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  قرارات واحكام
  

  جهة الاصدار  التصنيف  تاريخ القرار  رقم القرار  ت
احوال   ١٠/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/هيأة عامة/١٢٤  ١

  شخصية
محكمة التمييز 
  الاتحادية

احوال   ١٧/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٨٢٢  ٢
  شخصية

محكمة التمييز 
  الاتحادية

احوال   ١٩/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٨٨٦  ٣
  شخصية

محكمة التمييز 
  الاتحادية

احوال   ٢٤/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٩٦٤  ٤
  شخصية

محكمة التمييز 
  الاتحادية

احوال   ١٩/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/ اولىشخصية/٣١٨٥  ٥
  شخصية

محكمة التمييز 
  الاتحادية

 ٢٠٠٩/اولىشخصية/٣٣٩٦/٣٣٩٧  ٦
٢٠/٧/٢٠٠٩  

احوال 
  شخصية

محكمة التمييز 
  الاتحادية

احوال   ١٥/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٣٤١١  ٧
  شخصية 

محكمة التمييز 
  الاتحادية

 محكمة التمييز  مدني  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/هيأة عامة/١٤٨/١٤٩  ٨
  الاتحادية

محكمة التمييز   مدني  ١٠/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/هيأة عامة/٣٦٥  ٩
  الاتحادية

محكمة التمييز   مدني  ٢٤/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٠٠ ١٠
  الاتحادية

محكمة التمييز   مدني  ٢٢/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٠٣ ١١
  الاتحادية

ة التمييز محكم  مدني  ٢٤/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٢٥ ١٢
  الاتحادية

محكمة التمييز   مدني  ٢٤/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٣٣ ١٣
  الاتحادية

محكمة التمييز   مدني  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٠٣٣ ١٤
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  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٢/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/موسعة مدنية/١٨٩ ١٥

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٢/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/موسعة مدنية/٢٠٧ ١٦

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٢/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/موسعة مدنية/٢٠٨ ١٧

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٦/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٣٨١ ١٨

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٨/٧/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/ استئنافية عقار/١٦١٤ ١٩

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٥/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٢٥٧٩ ٢٠

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٣٠/٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٢٦٥٩ ٢١

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢/٩/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٢٦٨٣ ٢٢

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني ٢١/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/م/٩٣٦ ٢٣

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٧/١/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/مدنية منقول/٩٢٣ ٢٤

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٧/١/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/مدنية منقول/٩٨٨ ٢٥

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٩/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٤٨ ٢٦

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٩/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٨٣ ٢٧

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٩/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٨٥ ٢٨

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢١٧ ٢٩

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٣/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٤٢ ٣٠

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٣/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٥٣ ٣١

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٣/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٥٥ ٣٢

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٥/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٥٧ ٣٣

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٥/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٥٩ ٣٤

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٧/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٧٥ ٣٥

  الاتحادية
محكمة التمييز   دنيم  ٥/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٧٨ ٣٦
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  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٧/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٧٩ ٣٧

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٠/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٩٧ ٣٨

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٩/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٠٨ ٣٩

  الاتحادية
محكمة التمييز   نيمد  ١٤/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٥٧ ٤٠

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٨/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٦٣ ٤١

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٩/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٨٣ ٤٢

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ١٧/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٨٨ ٤٣

  الاتحادية
محكمة التمييز   يمدن  ٢١/٥/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٩٥ ٤٤

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٧/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٤٥٣ ٤٥

  الاتحادية
محكمة التمييز   مدني  ٢٩/٦/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٥٨٦ ٤٦

  الاتحادية
محكمة التمييز   جزاء  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/هيأة عامة/٢١ ٤٧

  الاتحادية
ة التمييز محكم  جزاء  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٨/هيأة عامة/٣١٧ ٤٨

  الاتحادية

  جزاء ٣١/١٢/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/جزاء/٨ ٤٩

رئاسة محكمة 
استئناف 

الرصافة /بغداد
  الاتحادية

محكمة التمييز   جزاء  ٩/١١/٢٠٠٩  ٢٠٠٩/هيأة عامة/٢٠٦ ٥٠
  الاتحادية 

  
  

  بحوث ومقالات قانونية
  

  اسم الكاتب  اسم البحث او المقال
  حق النقد وجرائم التعبير

بين أسباب الإباحة في معايير الفصل 
  والتجريم

  - الجزء الاول-

  فارس حامد عبد الكريم
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ملاحظات حول أمر سلطة الائتلاف 
  ٢٠٠٤ لسنة ٥٧المؤقتة رقم 

  
القاضي اصغر عبد الرزاق 

  الموسوي
  

  
  

  اخبار قضائية
  

  عنوان الخبر
    آل محكمة استئناف والامانات في مرآزاستحداث وحدة للرسوم 

  حكم عليها بالسجن المؤبدادانة متهمة وال
  ايضاح الى وسائل الاعلام

  تشكيل محكمة احوال شخصية في ذات السلاسل
  محكمة جنايات نينوى تصدر حكماً بالاعدام

  اعتصام نقابة الصحفيين امام دار العدالة في الناصرية
   مليون دينار١٤٥السجن سبع سنوات لموظف بتهمة اختلاس 

  ط العام واختصاصاتهنظرة على قانون الانضبا
  اعادة تشكيل محاآم التحقيق: مجلس القضاء الاعلى 

  نبذة عن جمعية القضاء العراقي
  الاعدام لمدان لانضمامه الى عصابة ارهابية

  لمدان بجريمة خطف وقتلالاعدام :المحكمة المرآزية
  ٢٠١٠التقرير الاحصائي للفصل الاول من عام : مجلس القضاء الاعلى 
   بالاعدام والسجن المؤبد على مدانين احكام

  دورة للصحافة والاعلام للعاملين في القضاء
  السجن المؤبد لبعثيين

  الاعدام لمدان بتهمة الارهاب
  الاعدام لمتهم لقيامه بقتل عائلة آاملة

  
  قرارات واحكام

  ٢٠٠٨/ة عامةأهي/١٢٤: العدد 
  م١٠/٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  التمييز الاتحاديةمحكمة : جهة الإصدار 
  نسب

   إذا آانت العوامل الوراثية للمدعي متطابقة مع المطالب بإلحاق نسبه إليه وبتقرير رسمي من الطبابة 
  .العدلية فعلى المحكمة الحكم بصحة النسب 

  
ع                     :القرار   ة وجد إن الطعن واق ز الاتحادي ة التميي ة في محكم ة العام ضمن   لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئ

المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في موضوعه وجد إن طلب التصحيح المقدم من قبل المدعى              
ا رقم         / عليه ة الم ذه المحكم ن ه صادر م زي ال رار التميي صحيح الق ه ت ا في ان طلبت ث ز اللت شخص الثال ع وال
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رار م    ٣/٧/٢٠٠٧ المؤرخ في ٢٠٠٧/شخصية اولى /٢٠٩٢ ذي قضى بتصديق ق ة الأحوال الشخصية     وال حكم
رقم   دة الم داد الجدي ة حيث اتبعت  ٣١/٥/٢٠٠٧ المؤرخ في ٢٠٠٦/ش/٢٩٦في بغ  خال من الأخطاء القانوني

ة                        ى البين ا بالاستماع إل صادرة فيه نقض ال رارات ال محكمة الموضوع وأجرت تحقيقاتها في الدعوى في ضوء ق
ة           ة العدلي د الطباب ة              الشخصية وإرسال طرفي النزاع إلى معه ر الفحص بتطابق العوامل الوراثي  حيث ورد تقري

دعوة  دعو ) ز(للم ة للم ل الوراثي ع العوام وة  ) ع(و) س(م سيجي بن ابق الن ى فحص التط دعوة ) ز(ونف ) ع(للم
ادة     ام الم تنادا لإحك انوني واس بب ق ى س ستند إل صحيح لا ي ب الت ث إن طل ه وحي اءا علي انون ٢٢٣/٢وبن ن ق  م

ة              ١٩٦٩لسنة   ٨٣المرافعات المدنية رقم   رار بالأآثري ة وصدر الق رادا للخزين ات اي د التأمين رر رد الطلب وقي  ق
  . ١٠/٢/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/١٤في 

*****  
  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٨٢٢: العدد 

  م١٧/٦/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  تفريق للهجر
تغيبه عن مكان سكناه لأسباب غير معروفة لا يعد هجراً لزوجته بلا عذر      مجرد ترك الزوج لدار الزوجية و     

  .مشروع وتلزم الزوجة بإثبات ذلك ببينة معتبرة قانوناً
رار  دى  : الق ه شكلا ول رر قبول ة فق دة القانوني دم ضمن الم زي مق د أن الطعن التميي ة وج دقيق والمداول دى الت ل

ر                 ه غي ز وجد ان م الممي ى الحك ة                عطف النظر عل ك لأن المدعي انون وذل شرع و للق ام ال صحيح ومخالف لأحك
طلبت التفريق للهجر وحيث ان للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة سنتين فأآثر بلا عذر مشروع وان       

ادة               م الم انون الأحوال الشخصية         ٢/اولا/ ٤٣آان معروف الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه عملاً بحك  من ق
المقتضى على المحكمة ان تكلف وآيل المدعية بإثبات أن زوج موآلته قد هجرها في الفراش الزوجية                لذلك فأن   

ة الشخصية التي احضرها              لمدة تزيد على سنتين بالإضافة الى إن هجره آان بلا عذر مشروع وحيث ان البين
ذآورة                    دة الم ة الم ه المدعي د هجر زوجت ه ق م تثبت ان الهجر       وآيل المدعية وان أثبتت ان المدعى علي ا ل  إلا أنه

د                         ة لا يع ر معروف ة سكناه غي آان بلا عذر مشروع وحيث ان مجرد ترك الزوج الدار الزوجية لتغيبه عن منطق
ه                     هجراً لزوجته بلا عذر مشروع لذلك آان المتعين على المحكمة ان تكلف وآيل المدعية بأن هجر المدعى علي

ش      ذر م لا ع ان ب ذآورة آ دة الم ة للم ث      للمدعي يم البح د تنظ د بقواع ة التقي ى المحكم ين عل ا ان المتع روع آم
ى           ٢٠٠٨لسنة  ) ١(الاجتماعي رقم  دم عل ا تق اع م ا لإتب ى محكمته دعوى ال  لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة ال

ة   اً للنتيج ز تابع م التميي ى رس ي  . أن يبق اق ف رار بالاتف در الق رة/٢٤وص ادي الاخ ق ١٤٣٠/جم ـ المواف ه
    .م١٧/٦/٢٠٠٩

*****   
  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٨٨٦: العدد 

  م١٩/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 

  حضانة 
يوجب "  والدة المدعي عليها "      دفع المدعى عليها بوجود الطفلة المطـــالب بحضانتها بيد الجدة لام 

  .  ثالثا في الدعوى من عدمهسؤال المدعي ما اذا آان يطلب إدخال الجدة لام شخصاً
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف                : القرار  

زة     ا   /النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لان الممي المدعي عليه
بحضانة جدتها لام مما آان الواجب الاستيضاح من المميز         ) د  ( المحضونة   إن   ١٤/١/٢٠٠٩دفعت بجلسة يوم    

دعوى        / المدعي عما إذا آان يريد إدخال المذآورة شخصاً ثالثا بجانب المميزة            / عليه   سير بال ا وال المدعى عليه
ى أن يبقى                        دم عل ا تق ز    على وفق ذلك لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق م رسم التميي

  .١٩/٧/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/رجب / ٢٦للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 

*****  
  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٩٦٤: العدد 
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  م٢٤/٦/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  تفريق
ع من ا              اعي         عدم وجود باحث اجتماعي في المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق لا يمن جراء البحث الاجتم

  .عن طريق الانابة لأحدى المحاآم القريبة من الموقع الجغرافي لمحكمة الموضوع
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف                : القرار  

شرع   ام ال الف لاحك ر صحيح ومخ ه غي د ان ز وج م الممي ى الحك ستكمل النظر عل م ت ة ل انون لان المحكم  و الق
رقم         ة الم ذه المحكم ن ه صادر م نقض ال رار ال ق ق دعوى وف ي ال ولية ف ا الاص وال  / ٤٤٤تحقيقاته ة الاح هيئ

ى ي ٢٠٠٩/الشخصية الاول ؤرخ ف راء  ١٠/٣/٢٠٠٩ والم ن اج ع م اعي لا يمن ود باحث الاجتم دم وج  اذ ان ع
ة           ٢٠٠٨لسنة  ) ١(اعي رقم   البحث الاجتماعي وفق قواعد تنظيم البحث الاجتم       ق الاناب أجراءه عن طري ك ب  وذل

د          رة   ) أ( لأحد المحاآم القريبة من موقع المحكمة التي تنظر الدعوى آما ان المحكمة لم تلاحظ احكام البن من الفق
ه ام                ) ٤١(من المادة   ) ٤( من قانون الاحوال الشخصية وتسأل الزوج قبل ان تحكم بالتفريق عما اذا يطلق زوجت
ا                               . لا ز تابع ى ان يبقى رسم التميي دم عل ا تق اع م ا لأتب ى محكمته دعوى ال ادة ال ز واع لذا قرر نقض الحكم الممي

  .م٢٤/٦/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/رجب/١للنتيجة وصدر القرار بالاآثرية في 
 *****  

  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٣١٨٥: العدد 
  م١٩/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  تحاديةمحكمة التمييز الا: جهة الاصدار 
  يمين

  .  عجز المدعية عن اثبات الضرر للتفريق يوجب منحها حق توجيه اليمين الحاسمة بذلك 
رار  دى  : الق كلاً ول ه ش رر قبول ة فق دة القانوني دم ضمن الم زي مق د ان الطعن التميي ة وج دقيق والمداول دى الت ل

ى     عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع و  ك لان المقتضى عل انون ذل الق
زة          ل الممي ادة               / المحكمة بعد ان عجز وآي ه وفق الم ة عن الضرر المدعى ب انون الاحوال       ٤٠/١المدعي  من ق

ه                   ز علي ى الممي ين الحاسمة ال ه اليم ادة         / الشخصية ان تمنحه حق توجي ه وفق الم انون     ١١٨المدعى علي  من ق
اً               الاثبات لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة       ز تابع  الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التميي

 . م ١٩/٧/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/رجب/٢٦للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 
 *****  

 ٢٠٠٩/شخصية اولى/٣٣٩٦/٣٣٩٧: العدد 
  م٢٠/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 
  بينة

من قانون الاثبات ويمنح من عجز عن ) ١١٨(انات الشخصية لا يحول دون تطبيق المادة   ترجيح البي
  .الاثبات حق توجيه اليمين الحاسمة

ل                   : القرار   دم من قب زي المق ة وجد ان الطعن التميي دقيق والمداول ة / لدى الت اريخ     / المدعي دم بت  ٢٧/٦/٢٠٠٩ق
ا            وبذلك يكون هذ   ٢٤/٥/٢٠٠٩على الحكم الصادر بتاريخ      ة المنصوص عليه ا الطعن واقعاً خارج المدة القانوني

وحيث ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في          .  من قانون المرافقات المدنية      ١٧٧من المادة   ) ١(في الفقرة   
سها                     اء نف ة من تلق القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكم

ادة             برد عريضة ا   م الم ة         ١٧١لطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية عملاً بحك انون المرافعات المدني  من ق
اما الطعن التمييزي المقدم   . المدعية وتحميلها رسم التمييز     / لذا قرر رد الطعن التمييزي المقدم من قبل المميزة          

ة           / من قبل المميز     دة القانوني دم ضمن الم ى               المدعى عليه وجد انه مق دى عطف النظر عل ه شكلاً ول رر قبول  فق
ام                           م تلاحظ ان احك ة ل ك لان المحكم انون وذل ام الق الحكم المميز موضوعاً وجد انه غير صحيح ومخالف لاحك

ادة             ا من                  ١١٨ترجيح البينات الشخصية لا تحول دون تطبيق الم ا له ة لم ات وحيث ان المحكم انون الاثب  من ق
ادة      سلطة في تقدير الشهادة وترجيح       دعوى وفق الم  من  ٨٢البينات الشخصية وفقاً لما استخلصته من ظروف ال

سم من    / المدعية على شهود المميز     / قانون الاثبات رجحت شهود المميز     المدعى عليه في اثبات ادعائها بشأن ق
ل الم         / الاثاث واستندت على هذه اليمين في الحكم للمميزة          ر وآي ز   المدعية بتلك الاثاث قبل ان تعتب المدعى  / مي
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م       .  من قانون الاثبات     ١١٨عليه عاجزاً عن اثبات دفوعة بخصوص هذه الاثاث وفق المادة            رر نقض الحك لذا ق
اً للنتيجة                      ز تابع ى ان يبقى رسم التميي دم عل ا تق اع م ا لاتب ى محكمته دعوى ال رار   ، المميز واعادة ال وصدر الق

                                                                           م ٢٠/٧/٢٠٠٩ هـ الموافق١٤٣٠/رجب/٢٧بالاتفاق في 
 *****  

  ٢٠٠٩/هيأة الاحوال الشخصية الاولى/٣٤١١: العدد 
  م١٥/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 
  إحالة دعوى 

صاص المكـــاني وعليها احالتها الى المحكمة المختصة للنظر فيها    لا يحق للمحكمة رد الدعوى لعدم الاخت
  .وان آان قد صدر فيها حكما غيابيا ان تقرر ابطاله وإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة مكانياً 

دى                         : القرار   ه شكلاً ول رر قبول ذا ق ة ل دة القانوني ع ضمن الم لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واق
طف النظر على الحكم المميز وجد انه غير  صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة الموضوع ردت دعوى                  ع

صاص      دم اخت ظ ان ع ا دون ان تلاح اً بنظره صة مكاني ة المخت دى المحكم دعوى ل ة ال ا بإقام ة وأفهمته المدعي
ول الا         د قب ل     المحكمة مكانياً بنظر الدعوى لا يبرر لها رد الدعوى وإنما عليها بع م وتحي راض ان تبطل الحك عت

ا                 الدعوى على المحكمة المختصة بنظرها مكانياً وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من قراراته
رقم رار الم ا الق ة / ٧١ ( ومنه عة مدني ي )٢٠٠٤/ موس ادة ٢٨/٧/٢٠٠٤ ف ز وإع رار الممي رر نقض الق ذا ق   ل

ا للنتيجة         الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ا       ز تابع رار   . لمنوال المتقدم وعلى ان يبقى رسم التميي وصدر الق
  .  م١٥/٧/٢٠٠٩ الموافق ١٤٣٠/رجب /٢٢بالاتفاق في 

 
 *****  

  ٢٠٠٨/ة عامةأهي/١٤٨/١٤٩: العدد 
  م٢٥/٢/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  توقيفات تقاعدية

ة ومخصصات الخطورة الممنوحة للقاضي                  مدة تمديد الخدمة تع    تبر خدمة فعلية تخضع للتوقيفات التقاعدي
ى التقاعد تحجب                 يرجع سبب منحها له إلى عمل القاضي في ظل ظروف أمنية معقدة و عند إحالة القاضي عل

  .عنه لإنتفاء سبب منحها 
  

ة التميي              : القرار   ة في محكم ة العام زيين     لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئ ين التميي ة وجد أن الطعن ز الاتحادي
ولدى النظر في طعن    ، مقدمان ضمن المدة القانونية ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما معا وقبولهما شكلا           

رقم            ضايا المتقاعدين الم ة ق صادر من لجن القرار ال ق ب ر صحيح     ٣/٣/٢٠٠٨ في ٧٥المميز المتعل ه غي  وجد ان
ك أن المم  انون ذل الف للق ه  ومخ ز علي اريخ      ) ح(ي د بت ى التقاع ل إل د أحي صنف الأول وق ضاة ال ن ق ؤذن م الم

_  لبلوغه الخامسة والستين من العمر بموجب الأمر القضائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى             ٣١/١٢/٢٠٠٦
ضاة ؤون الق سم ش رقم _ق ي٥٥٠الم ة  ١٧/١٢/٢٠٠٦ ف دة الخدم ستقطع عن م ة ت ات التقاعدي ث أن التوقيف  وحي

ستين من العمر بموجب            التقاعد ة وال د بلوغه سن الثالث نتين بع دة س ه لم د خدمت م تمدي د ت ه ق ز علي ة وان الممي ي
دادا                 ٢٢/١٢/٢٠٠٤ في   ٥٦المرسوم الجمهوري المرقم     د امت ة وتع ة فعلي ة هي خدم  ولما آانت مدة تمديد الخدم

انون       لخدمة المميز عليه السابقة فهي تخضع للتوقيفات التقاعدية استنادا لإحكام       ا من ق د رابع ادة الخامسة البن  الم
م  د رق د الموح سنة ٢٧التقاع اريخ ٢٠٠٦ ل ارا من ت ذ اعتب ادة ١٧/١/٢٠٠٦ الناف ام الم ه ) ٣٣( بموجب أحك من

وبذلك يكون استيفاء دائرة المميز للتوقيفات التقاعدية من راتب المميز عليه له سند من القانون وآان ينبغي على         
ز  ة رد طلب الممي رقم  اللجن رار الم ى الق ذي انصب عل ز ال شان طعن الممي ا ب ة أم ذه الجه ه من ه  في ٧٤ علي

ك                 ٣/٣/٢٠٠٨ انون ذل ضا ومخالف للق ر صحيح أي ه غي د وجد ان  بصرف مخصصات الخطورة للمميز عليه فق
وزراء                      ة لمجلس ال ة العام اب الأمان لان منح مخصصات الخطورة للقضاة وأعضاء الادعاء العام تم بموجب آت

سبب تعرضهم         ( المتضمن ٢٠/١٢/٢٠٠٥ وتاريخ   ٨/١/٥/١٧٨٦٨/رقـــم ش و  الم منحهم مخصصات خطورة ب
ضهم     ابة بع شهاد أو إص ى است ي أدت إل اطر الت ام      ) للمخ اء الع ضاء الادع ضاة و أع نح الق بب م ان س ا آ ولم

ا الع                             دة يمر به ة معق م للواجب في ظل ظروف أمني م وأدائه ة عمله ى طبيع راق مخصصات الخطورة يرجع إل
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ه هو باعث         ام بعمل والمخاطر التي يتعرضون لها من جراء ذلك لذا فان استمرار القاضي أو عضو الادعاء الع
ه                    ذا فان لاتخاذ القرار بمنحهم مخصصات الخطورة وحيث أن المميز عليه لا يمارس المهنة لإحالته إلى التقاعد ل

صيقة ب             ا ل ه لكونه ا وجودا وعدما            لا يستحق مخصصات الخطورة ويتعين حجبها عن دور معه ة وت ة المهن مزاول
 يكون في   ١٩٩٧ لسنة ١٢٠ذي الرقم ) المنحل(وتأسيسا على ذلك فان التمسك بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة         

رقم    ز الم ا الممي ي قراره ت ف ة خالف ث أن اللجن ة وحي ذه الحال سبة له ر وراد بالن ه وغي ر محل ؤرخ ٧٥غي  والم
ات            وجهات النظر المطرو   ٣/٣/٢٠٠٨ ه باسترداد التوقيف ز علي ة الممي دم أحقي حة أنفا فقد قرر بالاتفاق نقضه لع

رقم   ز الم رار الممي ض الق ذلك نق ة وآ ي ٧٤التقاعدي ه  ٣/٣/٢٠٠٨ ف ز علي تحقاق الممي دم اس ة لع  بالأآثري
 هـ الموافق  ١٤٣٠/صفر/٣٠مخصصات الخطورة وإعادة الاضبارة إلى اللجنة لإتباع ما تقدم وصدر القرار في             

  . م٢٥/٢/٢٠٠٩
 *****  

  ٢٠٠٨/هيئة عامة/٣٦٥: العدد 
  م١٠/٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  طعن لمصلحة القانون

صحيح   ق الت أن سلوك طري ه ف اءاً علي انون و بن ن لمصلحة الق ام حصراً صلاحية الطع اء الع رئيس الادع   ل
ام وان طلب              للقرار الصادر بهذا الشأن على فرض ج       وازه و توافر احد أسبابه يكون مناطا برئيس الادعاء الع

ل الطعن      ا ولا يقب الطعن لمصلحة القانون تنظر فيه هيئة مختصة في محكمة التمييز الاتحادية ويعد قرارها بات
  .من قانون الادعاء العام) ٣/ج/٣٠مادة (عن طريق التصحيح 

  
ام          لدى التدقيق والمداولة من قبل       :القرار   يس الادعاء الع ة وجد أن رئ ز الاتحادي ة التميي الهيئة العامة في محكم

داءة          ١٠/٧/٢٠٠٨ في   ٢٠٠٨/٨١٢٩/طعن/١١٥قدم طعنا لمصلحة القانون بعدد       ة ب صادر عن محكم  بالحكم ال
ل               ٢٠/٣/٢٠٠٥في  ٢٠٠٣/إعادة محاآمة /٩١٩الكرخ بالعدد    ة من قب ا المقام دعوى المشار إليه  المتضمن رد ال

ة  /١٧٣ أصدرت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية قرارها بالعدد    وقد) ن(  ٢٠٠٨/موسعة مدني
ددة بموجب ٢٤/٩/٢٠٠٨في  ة المح ادة القانوني ددة بموجب الم ة المح دة القانوني ه خارج الم رد الطعن لتقديم  ب

م        ) ٣٠(المادة   ام رق سنة    ١٥٩من قانون الادعاء الع ة    ١٩٧٩ ل دل البالغ صادر     ) ثلاث سنوات   ( المع م ال لان الحك
ي     ة ف ة القطعي سب الدرج د اآت ة ق ادة المحاآم دعوى إع ي   ١٧/٤/٢٠٠٥ب ه ف انون ب صلحة الق ن لم دم الطع  وق

ة) (ن( طعنت ١٠/٧/٢٠٠٨ ادة المحاآم ة إع رار  ) طالب صحيح الق ق ت ذآر بطري عة انف ال ة الموس رار الهيئ بق
ا                    وأحيل الطعن لهذه الهيئ    ٢/١٠/٢٠٠٨التمييزي في    ر وارد قانون ة إن الطلب غي ة الهيئ ه وتجد أآثري ة للبت في

ا انيطت                        ذ إنم ام الناف انون الادعاء الع ام ق لان صلاحية ممارسة حق تقديم الطعن لمصلحة القانون بمقتضى أحك
رار           ) حصراً( برئيس الادعاء العام عند توفر أسباب الطعن وبالتالي فان سلوك طريق الطعن بطلب تصحيح الق

ادة  التميي ه إع يس لطالب ضا ول ام أي اء الع رئيس الادع ا ب ون مناط بابه يك د أس وفر اح ى فرض جوازه وت زي عل
ة الطعن لمصلحة                     ذي تصدره هيئ رار ال ان الق ة أخرى ف ة ومن جه المحاآمة أن تسلك هذا الطريق هذا من جه

را         ل الطعن بطريق تصحيح الق ا ولا يقب د بات ة يع ز الاتحادي ة التميي انون في محكم ام   الق زي عملا بأحك ر التميي
ادة  ز            ) ٣/ج/٣٠(الم ة التميي ة في محكم ة الموسعة المدني ام فضلاً عن صدوره عن الهيئ انون الادعاء الع من ق

بعض                      ة ب ة العام الاتحادية والتي لا يقبل الطعن بقراراتها بطريق تصحيح القرار التمييزي لأنها حلت محل الهيئ
م    (١٩٩٤ لسنة   ١اختصاصاتها بموجب القانون رقم      سنة ١٦٠قانون تعديل التنظيم القضائي رق دل ١٩٧٩ ل )  المع

ادة             انون   ) ٢٢٠/١(وقرارات الهيئة العامة لا تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي عملا بأحكام الم من ق
ة                 ،  المعدل ١٩٦٩ لسنة   ٨٣المرافعات المدنية رقم     ل طالب دم من قب ان طلب التصحيح المق ة ف وللأسباب المتقدم

ستوفاة                   ) ن(عادة المحاآمة   إ ات الم د التأمين رر رده وقي اً ق بشان قرار الهيئة الموسعة المشار إليه غير وارد قانون
  . م١٠/٢/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/١٤إيراداً نهائياً للخزينة وصدر القرار بالأآثرية في 

 *****  
  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٠٠: العدد 

  م٢٤/٢/٢٠٠٩ :تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: هة الاصدار ج

  تعويض
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  مراجعة القضاء حق آفله القانون ومن استعمل هذا الحق استعمالاً جائزاً لا يلزم بالضمان الا اذا ثبت بحكم 
  . جزائي ان استعماله آان آيدياً 

ة ق                     : القرار   دة القانوني ع ضمن الم زي واق ة وجد ان الطعن التميي دقيق والمداول ه شكلاً      لدى الت دى  . رر قبول ول
ا                          تند اليه ات التي اس انون للاسباب والحيثي ه صحيح وموافق للق ك لان حق     . النظر في الحكم المميز وجد ان ذل

م               د بحك م يتأي مراجعة القضاء حق آفله القانون ومن يستعمل هذا الحق استعمالاً جائزاً لا يلزم بالضمان وحيث ل
ذا يكون        جزائي آون الشكوى الذي اقامها الممي    ه ل ا الإضرار ب ة القصد منه ز عليه ضد المميز هي شكوى آيدي

ل                الحكم المميز إذا راعى هذا الجانب جاء صحيحاً قرر تصديق الحكم المميز ورد لائحة الطعن التمييزي وتحمي
 . م ٢٤/٢/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠صفر/٢٩وصدر القرار بالاتفاق في . المميز رسم التمييز 

 *****  
  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٠٣ :العدد 

  م٢٢/٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 

  مبلغ شيك
  .   اذا آان مبلغ الشيك عن عقد بيع باطل فلا ينعقد ولا يفيد الحكم وليس للدائن حق المطالبة بقيمته 

ع ضمن                 : القرار   زي واق ة وجد ان الطعن التميي دقيق والمداول ه شكلاً           لدى الت رر قبول ة ق دة القانوني دى  . الم ول
وال المدعي                    ك ان الثابت من اق انون ذل ه صحيح وموافق للق ز (النظر في الحكم المميز وجد ان بعريضة  ) الممي

ل              الدعوى وخلال سير المرافعات ان الصك موضوع الدعوى آان عن بيع ماآنة حراثة من نوع فورآسن مودي
ع        ) المميز عليه(ه  آان قد باعها المدعى علي  ٢٠٠٠/  ذا البي ان ه ا آ سجلها باسمه ولم م ي خارج دائرة المرور ول

رة                ى الفق تناداً ال م     ٧/باطل قانوناً لعدم تسجيله لدى دائرة المرور المختصة اس سم رق انون ادارة   ٥/ من الق  من ق
ادة   وحيث ان العقد باطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً استناداً    ٢٠٠٤ لسنة   ٨٦المرور رقم     ١-١٣٨/لاحكام الم

من القانون المدني عليه فليس للمدعي مطالبة المدعى عليه بمبلغ الصك قبل تسجيل ماآنة الحراثة باسم المدعى                  
ز رسم                               ل الممي زي وتحمي ز ورد الطعن التميي م الممي رر تصديق الحك ذا ق رة المرور المختصة ل دى دائ عليه ل

  .م ٢٢/٢/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/٢٧وصدرالقرار بالاتفاق في . التمييز 
 *****  

 ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٢٥: العدد
 م٢٠٠٩/ ٢٤/٢:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار

  خصومة
  الشرآة الأجنبية غير المسجلة لدى مسجل الشرآات في العراق لكون ممثلها مديرها الإقليمي ولم يكن وآيلاً           

شرآة ب      شرآة                 تجارياً عن ال ة بحقوق ال ه المطالب ة مسجلة تخول ة قانوني ر      ، موجب وآال ه فخصومته غي علي
  .متحققة 
ه شكلاً                         :القرار   رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق ة وجد أن الطعن التميي دقيق والمداول دى  .  لدى الت ول

اً               زيين       عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك انه جاء اتباع نقض التميي راري ال  لق
رقمين  ول /٣٥٨الم تئنافية منق ي ٢٠٠٨/اس ول ٦/٥/٢٠٠٨ ف تئنافية منق ي ٢٠٠٨/ اس ث إن ٣١/٨/٢٠٠٨ ف  حي

ا ان               ا وثبت له زيين المشار إليهم نقض التميي رار ال ا رسمته ق ى ضوء م ضائية عل المحكمة أجرت تحقيقاتها الق
ة  شرآة المدعي شوب( ال ة غ) شرآة بي سجل هي شرآة بريطاني اب م ك بكت اء ذل العراق حسبما ج سجلة ب ر م ي
شرآة                   ٧/٦/٢٠٠٧ في   ٦١٨٨الشرآات المرقم    اً عن ال يلاً تجاري م يكن وآ  وحيث ان ممثلها هو مدير إقليمي ول

شرآة                   ة عن ال التعويض نياب ة ب ه المطالب يس ل بموجب وآالة قانونية مسجلة لتخويله بمتابعة حقوق الشرآة لذا فل
زي            لعدم تحقق خصومته عن    صديقه ورد الطعن التميي رر ت ه صحيحاً ق ا قضى ب ز بم م الممي ها عليه يكون الحك

  .  م٢٤/٢/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/٢٩وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 
 *****  

  ٢٠٠٩/استئنافية منقول/١٠٣٣: العدد 
  م٢٥/٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  تحاديةمحكمة التمييز الا: جهة الاصدار 
  مسؤولية تقصيرية



 ١١

سؤولية      ه الم ق بموجب شخص تتحق سدية لل رار ج سببها باض ى الارض وت اء ال ة الكهرب قوط محول    س
  .التقصيرية على الجهة الرسمية المسؤولة وعليها التعويض المادي والادبي عن الضرر 

دة الق                  : القرار   ع ضمن الم زي واق ة وجد ان الطعن التميي دقيق والمداول ه شكلاً         لدى الت رر قبول ة ق دى  . انوني ول
ز       سؤولية الممي ق م ك لتحق انون وذل ق للق ه صحيح ومواف د ان ز وج م الممي ي الحك ر ف ه _ النظ افة لوظيفت اض

ادة   ام الم ق احك صيرية وف ويض وان    ٢٣١التق دير التع راء لتق تعانت بخب ة اس دني وان المحكم انون الم ن الق  م
ة اتخ            ا يصح للمحكم دلاً مم ادة          التقرير جاء معت ام الم لاً باحك ا عم بباً لحكمه رهم س انون   /١٤٠اذ تقري اولاً من ق

ى                          _ الاثبات   ه ال وم ب غ المحك ى ان يرسل المبل ز وعل ز رسم التميي ل الممي لذا قرر تصديق الحكم المميز وتحمي
رار بالاتف                 ) ع(القاصرة   ا المدعي وصدر الق اق والى مديرية رعاية القاصرين المختصة وعدم تسليمها الى وليه

   .٢٥/٢/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/٣٠في 
 *****  

  ٢٠٠٩/موسعة مدنية/١٨٩:العدد 
  م٢٢/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  اختصاص

  .      تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في امور الزواج وما يتعلق به ومن ضمنها المهر
ة وجد ان المدعي               لدى التدقيق والم  : القرار   ) ح(داولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادي

رة                ) س( اقام الدعوى على المدعي عليها زوجته      دى دائ ه ل ذي نفذت ا المؤجل ال ه بمهره ع معارضتها ل يطلب من
اع ة الاحوال الشخصية في البي ررت محكم ذ فق رة التنفي ا خارج دائ سديده له اع لت ذ البي ى تنفي دعوى ال ة ال  احال

ة فطلبت               اع رفض الاحال داءة البي ة ب ررت محكم وعي فق ا حسب الاختصاص الن محكمة بداءة البياع للنظر فيه
وال          ة الاح ث ان محكم صة وحي ة المخت ين المحكم ة تعي ذه الهيئ ن ه اع م ي البي صية ف وال الشخ ة الاح محكم

م       من قانون الم   ٣٠٠الشخصية هي المختصة بمقتضى احكام المادة        ة رق سنة    ٨٣رافعات المدني دل   ١٩٦٩ ل  المع
ا الزوجة                         دعوى التي تقيمه النظر بال بالنظر في امور الزواج وما يتعلق به ومن ضمنها المهر أي انها تختص ب
ة                           ع مطالب زوج لطلب من ا ال دعوى وهي التي يقيمه صورة الاخرى لل للمطالبة بمهرها المؤجل من زوجها او ال

أن                  زوجته له بالمهر المؤجل لت     ذا ف ه ل ة ب ع المطالب المهر وهي من ة ب دعوى المطالب سديده لها في الوجه الاخر ل
ا وفق                  ا للنظر فيه ا اليه رر اعادته ذا ق دعوى ل محكمة الاحوال الشخصية في البياع هي المختصة نوعيا بنظر ال

ي            اق ف رار بالاتف در الق ذلك وص اع ب داءة البي ة ب ى محكم عار ال انون والاش عبان/١الق ـ١٤٣٠/ش ق ه  المواف
  .          م٢٢/٧/٢٠٠٩

 *****  
  ٢٠٠٩/موسعة مدنية/٢٠٧: العدد 

  م٢٢/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 

  اختصاص
     تختص محكمة الاحوال الشخصية بنظر دعوى الاثاث الزوجية اذا اقامها احد الزوجين على الاخر اما اذ 

  . غير الزوج فتخص بها محكمة البداءةاقامها احد الزوجين على
ة              : القرار   ز الاتحادي ة التميي وجد ان موضوع   ، لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكم

ى    داءة ينصب عل وال الشخصية والب ي الاح ين محكمت ا ب وعي بنظره شأن الاختصاص الن ازع ب دعوى المتن ال
ا الم ة زوجه ة لورث ة الزوج اًمطالب ة عين ا الزوجي وفي باثاثه ا ، ت ك فقيمته ذر ذل ذه ، وان تع ضاء ه ث ان ق وحي

ة والتي         اث بيت الزوجي شأن اث المحكمة قد استقر بان محكمة الاحوال الشخصية تختص بنظر الدعوى المقامة ب
ة               ك الاشخاص الثالث د ذل ا بع دخل فيه ا ال  ، يقيمها ابتداءاً احد الزوجين على الاخر ولو ادخل او ت دعوى التي  ام

ة                           اث الزوجي ق باث ان موضوعها يتعل و آ داءة ول ة الب ا محكم ، يقيمها احد الزوجين على غير الزوج فتختص به
داءة هي المختصة                               ة الب ا فتكون محكم ة زوجه ى ورث ل الزوجة عل ة من قب دعوى المنظورة مقام ولما آانت ال

ار م      ، بنظرها نوعياً وليس محكمة الاحوال الشخصية          رر اعتب ذا ق داءة الموصل هي المختصة بنظر        ل ة ب حكم
ة الاحوال الشخصية في الموصل                     ى محكم انون والاشعار ال ا وفق الق ا للفصل فيه الدعوى نوعياً واحالتها اليه

 .   م ٢٢/٧/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/شعبان/١بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 
 *****  



 ١٢

  ٢٠٠٩/موسعة مدنية/٢٠٨: العدد 
  م٢٢/٧/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 
  اختصاص

    المحكمة المختصة بتعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة هي محكمة البداءة 
  .وليس محكمة الاحوال الشخصية 

ز             : القرار   ة التميي ة  لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكم وجد ان موضوع   ، الاتحادي
داءة والاحوال الشخصية ينصب                      ين محكمتي الب وعي ب الدعوى المتنازع بشأن نظرها من جهة الاختصاص الن

ادة       ) م(بدلاً من   ) ا(على طلب المدعية تصحيح اسمها في شهادة الولادة وجعله           ا آانت الم انون     ٢١/٢ولم  من ق
م    ات رق ولادات والوفي سجيل ال سنة ١٤٨ت انون  ١٩٧١ ل دل بالق سنة ١ المع ديل   ٢٠٠٧ ل ديل او تب ر تع م تج  ل

ة  ، المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المتخصة      والمحكم
ة        ا العام سب ولايته ة البداءةوح ي محكم ذآورة ه ادة الم ا بالم شار اليه صة الم ة   ، المخت ون المحكم ذلك تك وب

ة                             المختصة ار محكم رر اعتب ذا ق ة الاحوال الشخصية ل يس نمحكم داءة ول ة الب دعوى هي محكم  نوعياً بنظر ال
ة                          ى محكم انون والاشعار ال ا وفق الق سير فيه ا لل ا اليه بداءة آرآوك هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى واحالته

  .  ٢٢/٧/٢٠٠٩موافق  ال١٤٣٠/شعبان/١وصدر القرار بالاتفاق في ، الاحوال الشخصية في آرآوك بذلك 
 *****  

  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٣٨١: العدد 
  م٢٦/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  عقد زراعي

   تنازل قسم من الورثة عن الحقوق التي تضمنها العقد الزراعي المبرم مع مورثهم لا ينفذ بحق بقية 
  .الورثة
لمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف              لدى التدقيق وا  : القرار  

ز                         ابع الممي ا ت ام به ك إن الإجراءات التي ق انون ذل إضافة  /النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للق
ستأجر عن آامل                  ) زراعة القادسية (لوظيفته   ة الم ين من مورث ازل اثن ة تن اقي       بترويج معامل د دون ب ة العق منفع

ا          ة آانت              ) أ(و) ح( الورثة وقبول هذا التنازل لمصلحة المدعى عليهم ة للأراضي الزراعي ة العام ل الهيئ من قب
ا            ب آتابه ة بموج دت وزارة الزراع ث أآ ز حي ن الممي إقرار م حيحة ب ر ص راءات غي ي  ١٠٥٧٦إج  ف

ا     / وبناء على توصية الهيئة العامة للأراضي الزراعية       ٤/١١/١٩٩٧  في  ١٢١٨٤العقود الزراعية بموجب آتابه
ة             ١/١١/١٩٩٧ ع الورث ى جمي ل إل ستأجر تنتق اة الم د وف د عن وق العق ول لان حق ر مقب ازل غي ذا التن ل ه ان مث  ب

ازل   ) وزير الزراعة(متضامنين ويعتبرون شخصاً واحداً بمواجهة المؤجر    أن التن ر  ) موضوع البحث  (وبذا ف غي
رر          وارد قانونا وحيث ان محكمة الا      ه ق دائي، علي م الب دها للحك د تأيي ة عن ستئناف قد أخذت بوجهة النظر المتقدم

جمادي /٢وصدر القرار بالاتفاق في  . تصديق حكمها المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز           
  .   م  ٢٦/٥/٢٠٠٩هـ الموافق١٤٣٠/الآخرة

 *****  
  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/ ١٦١٤: العدد 
   م٢٨/٧/٢٠٠٩: يخ القرار تار

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار
  هبة 

  . هبة العقار بشرط الإنفاق تفسخ ويعاد العقار للواهب اذا اخل الموهوب له بالتزاماته قبل الواهب    
  

رار ه شكلا ً :  الق رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق ن التميي د أن الطع ة وج دقيق والمداول دى الت دى ل  ول
سة                 ر في جل د اق ه ق عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعى علي

ه في                           ٢١/١٠/٢٠٠٧المرافعة   اء رعايت ة آانت لق ه وان الهب ان المدعي هو شقيق والدت داءة ب ة الب  وأمام محكم
دم طعا  ان يق ه آ سة بأن ي نفس الجل ر ف ا اق ة تعرضه لأي طارئ آم ان حال ك ف ى ذل دعي فضلاً  عل ى الم اً إل م

ام المدعى            ين الطرفين يتضمن قي اق ب دا حصول اتف شاهدين المدعين اللذين استمعت المحكمة إلى شهاديتهما أي



 ١٣

ين الطرفين                       سة عشائرية ب ضا بحصول جل عليه بالإنفاق على المدعى عليه طيلة حياته وقد جاءت شهاديتهما أي
ى    ) ع  و ك و ب  ( عدد من شيوخ المنطقة ومن بينهم        لغرض حل الخلافات بينهما حضرها     ان ينبغي عل لذلك آ

دعوى   ة في ال ذآورين أعلاه أشخاصاً  ثالث دعوى إدخال الم ادل في ال م ع ى حك ة ولغرض التوصل إل المحكم
ا                    دفوع وحيث أنه ه من ال اره المدعى علي لغرض الاستيضاح منهم بخصوص ما ورد في دعوى المدعي وما أث

ى       أغفلت ما تق   ا عل دم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيه
اق في                  ـ الموافق    ١٤٣٠/شعبان /٧المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً  للنتيجة وصدر القرار بالاتف ه

  . م ٢٨/٧/٢٠٠٩
 *****  

  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٢٥٧٩: العدد 
  م١٥/٩/٢٠٠٩ :تاريخ القرار

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  وصية

     اذا توفت الموصية بعد صدور حجة الوصية ولم ترجع عنها فالوصية تعتبر نافذة بالثلث للأموال المنقولة 
  .وغير المنقولة

بوله شكلاً ولدى النظر    لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر ق            : القرار  
ا  ) ف(الى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان المدعوة        آانت قد استصدرت حال حياته

صائها           ٢٠/٢/١٩٩٩ في   ٤٢/٩٩حجة الوصية المرقمة     رادة وتضمنت اي  من محكمة الأحوال الشخصية في الك
 وهي على ٢٠/٨/٢٠٠٦ثم توفيت الموصية في ) ع(المدعي  بثلث أموالها المنقولة وغير المنقولة الى ابن اخيها         

ا                             شمل ثلث أمواله ذها وت زم تنفي ا ويل ذة بحق ورثته ذآورة ناف د الوصية الم تلك الوصية ولم ترجع عنها وبذا تع
واد               ام الم اة ووفق أحك اريخ الوف ة             ١١٠٨المنقولة وغير المنقولة بت ستين ولغاي ة وال دني والرابع انون الم  من الق

 من قانون التسجيل العقاري     ٢٥٥-٢٤٩ و ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨ة والسبعين من قانون الأحوال الشخصية رقم        الرابع
ام                        ١٩٧١ لسنة   ٤٣رقم   دعوى في ضوء أحك ى موضوع ال ة الموضوع التصدي ال ى محكم ين عل  وبالتالي يتع

دين ا    دعوى عائ ارات موضوع ال ان العق ت ان آ رفين والتثب ستندات الط وع وم لاه ودف واد أع ى الموصية الم ل
ارين في الوقت                   الكي العق اة مع إدخال م د الوف ة بع ا من الورث م التصرف بهم ه وهل ت اة من خلاف اريخ الوف بت
ع                         د دف الاً للخصومة وبع ا اآم الحاضر ان تطلب الأمر ذلك اشخاصاً ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليهم

 ثم اصدار الحكم    ١٩٦٩ لسنة   ٨٣رافعات المدنية رقم     من قانون الم   ١٨٦/٢الرسم القانوني بموجب احكام المادة      
ى ان يبقى                           دم وعل ا تق اع م ا لإتب ى محكمته الذي يتراءى لها بعدئذ فقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة ال

  .     م  ١٥/٩/٢٠٠٩هـ الموافق١٤٣٠/رمضان/٢٥رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 
 *****  

  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٢٦٥٩: العدد 
  م٣٠/٨/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  إعادة محاآمة

  الحكم الذي تأيّد استئنافاً بحكم صادر من محكمة الاستئناف فان هذا الحكم الأخير هو الذي يجب أن تقام 
  .دعوى إعادة المحاآمة بشأنه 

  
دقيق والمدا    :القرار   ه شكلا                       لدى الت رر قبول ة فق دة القانوني دم ضمن الم زي مق ة وجد إن الطعن التميي دى  . ول ول

ادة                                 ك إن دعوى طالبي إع انون ذل ام الق ر صحيح ومخالف لإحك ه غي ز وجد ان م الممي ى الحك عطف النظر عل
ابي      ٢٠٠٥/ب/٣٦٦٣المحاآمة تضمنت طلب إبطال الحكم الصادر بالدعوى         ستند آت الة  (  لحصولهما على م رس

 بكلر شاطرلو هو      ١٤٨/٤٥تتضمن إقرارها بان العقار المرقم      ) عه من قبل المطلوب إعادة المحاآمة ضدها      موق
صادر   . دار لورثة وليس لوريث واحد وطلبهما إلزامها بدفع حصصها وحسب القسام الشرعي   م ال ولما آان الحك

م   ٤/٩/٢٠٠٦ في    ٢٢٠٦/س/٧٥بالدعوى المطلوب إعادة المحاآمة بشأنه قد تأيد استئنافاً بالدعوى            فيكون الحك
صفتها      تئناف ب ة الاس دى محكم ا ل ة دعواهم ة إقام ادة المحاآم البي إع ى ط ان عل ا فك ر قانون و المعتب ر ه الأخي

الحكم الذي يصدر    ( من قانون المرافعات المدنية   ) ١٦٠/٣(الأصلية وليس لدى محكمة البداءة حيث نصت المادة       
ة                        من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما ل        نقص من محكم سخ او ي سها او يف ة نف ل المحكم دل من قب م يبطل او يع



 ١٤

دعوى             .) أعلى منها وفق الطرق القانونية     لذا آان على المحكمة المميز حكمها تأييد الحكم البدائي المتضمن رد ال
ة مم           ة المتقدم ا اخل  من حيث النتيجة ولما آانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر القانوني

ا                           ز تابع ى أن يبقى رسم التميي دم عل ا تق اع م ا لإتب ى محكمته دعوى ال ادة اضبارة ال بصحته لذا قرر نقضه وإع
  .م٣٠/٨/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/رمضان/٩وصدر القرار بالاتفاق في . لنتيجة

 *****  
  ٢٠٠٩/استئنافية عقار/٢٦٨٣: العدد 

  م٢/٩/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  تمييز الاتحاديةمحكمة ال: جهة الاصدار 

  تملك عقار
وليس لها الحق ) دائرة البلدية( تسجيل قطعة الارض باسم من خصصت له يخرج ملكيتها من المالك السابق 

  .ابطال قيدها دون حكم قضائي 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف                : القرار  
د تخصيصها                             النظر دعوى بع ة موضوع ال ك ان القطع انون ذل ه صحيح وموافق للق ز وجد ان م الممي  على الحك

ا بابطال                     / وتسجيلها باسم المميز عليها      ا التصرف به د بامكانه م يع ة ول ك البلدي المدعية تكون قد خرجت من مل
ه ق  رار ل انون او ق ر الا بموجب ق صها للغي مها وتخصي سجيلها باس ادة ت دها واع ضائي قي م ق انون او بحك وة الق

ادة   ام الم لاً باحك ة عم ة القطعي سب للدرج ذ  ١٣٩(مكت اري الناف سجيل العق انون الت ن ق ود )  م ا وج ر له ان ظه
ا                    ة فتكون اجراءاته ة النظر المتقدم مخالفة او عدم تحقق شروط التخصيص المعتمدة قانوناً واذ انها خالفت وجه

ز               سحب القطعة مخالفة للقانون ويتعين اب      ة التميي طال قيد التسجيل المستند اليها وهذا ما استقر عليه قضاء محكم
ا    ب قراره ة بموج ة /٧٠الاتحادي عة مدني ي ٢٠٠٧/موس ز ورد    ٢٨/٥/٢٠٠٧ ف م الممي صديق الحك رر ت ذا ق  ل

ي        اق ف در القراربالاتف ز وص م التميي ز رس ل الممي ة وتحمي ة التمييزي ضان/١٢اللائح ق  ١٤٣٠/رم ـ المواف  ه
  . م  ٢/٩/٢٠٠٩

 *****  
  ٢٠٠٩/م /٩٣٦: العدد 

  م٢١/١٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  استملاك
د      ) ٣١(     الارض الزراعية عند تقدير قيمة الاستملاك تراعى احكام المادة         انون الاستملاك والبن ا (من ق ) ثاني

دعاوى الاستملاآية           آما ان محكمة البداءة في قصر العدالة في       ) ١(من المادة   الرصافة هي التي تتولى نظر ال
  .آافة الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن حدود امانة بغداد وفق بيان مجلس القضاء الاعلى

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف                : القرار  
ودالي  ٣٣ م١٣/١٩٦انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان القطعة المرقمة    النظر على الحكم المميز وجد        الب

أن                           اري في الزهور ب سجيل العق رة الت صادر عن دائ ندها ال ه س موضوع دعوى طلب الاستملاك وآما يشير الي
ادة           دير المشكلة بموجب الم ة التق انون الاستملاك    ١٣جنسها ارض زراعية وصنفها ملك صرف وان هيئ  في ق

د داة ق ن الم ا ورد م اة م ار دون مراع ون دين ين ملي ة بثلاث ن القطع د م دونم الواح انون ) ٣١(رت سعر ال ن الق م
ادة  ) ثانيا(المذآور المتعلقة بالتعويض عن الارض الزراعية مما يجعل التعويض مخالف لاحكام البند          ) ١(من الم

داءة في قصر ا             ة الب ان محكم ولى       من القانون هذا من جانب ومن جانب اخر ف ة في الرصافة هي التي تت لعدال
داد بموجب                       ة بغ ة لامان ة ضمن الحدود الجغرافي ارات الواقع النظر في الدعاوي الاستملاآية آافة الخاصة بالعق

ى    ضاء الاعل س الق ن مجل صادر م ان ال رقم    / البي ام الم اء الع ضاة والادع ؤون الق رة ش ي ١ق/١٣٤دائ  ف
ص٢٥/٨/٢٠٠٩ ام ال ى الاعم تنادا ال ك اس داد وذل تئناف بغ ة اس دد/ادر عن رئاس ة بع م ٢٣١٦الرصافة الاتحداي

دم                       ٢٧/٨/٢٠٠٩وتاريخ   ا تق اع م ا لاتب ى محكمته دعوى ال ادة اضبارة ال  ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز واع
      .         م٢١/١٢/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣١/محرم/٤على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 

 *****  
   ٢٠٠٨/ مدنية منقول / ٩٢٣: العدد 

   م ٢٧/١/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 
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  بينة شخصية 

  .   البينة الشخصية المستمعة اذا آانت مبنية على السماع لا تصح دليلاً للاثبات 
دى                 وجد أن الطعن     –لدى التدقيق والمداولة    : القرار   ه شكلاً  ول رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق التميي

سة                         ل المدعي وفي الجل ين وآي انون حيث ب ر صحيح ومخالف للق ه غي ز وجد ان م الممي عطف النظر في الحك
ة  ا  ٢٧/٥/٢٠٠٨المؤرخ ات مم غ وعجز عن الاثب دعي وأخذت المبل ى دار الم ا حضرت ال دعى عليه ان الم  ب

غ خمسة عشر                     يقتضي منحه حق تحليف الم     ا بأخذ مبل ام المدعى عليه دعى عليها اليمين الحاسمة بخصوص قي
سماع وحيث ان                    ى ال ة الشخصية التي جاءت عل ى البين ستند عل ة دولار لا ت ة المائ ورقة دولار امريكي من فئ

ا ت        سير وفق م ا لل ى محكمته دم  المحكمة قد اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها قرر نقضه واعادة الدعوى ال ق
ة      اً للنتيج ز تابع م التميي ى رس ى ان يبق ي    ، عل اق ف رار بالاتف در الق رم/٣٠وص ق  ١٤٣٠/مح ـ المواف  ه

  . م ٢٧/١/٢٠٠٩
 *****  

   ٢٠٠٨/ مدنية منقول / ٩٨٨: العدد 
   م ٢٧/١/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 
  

  فسخ عقد 
د          د ق ى                          اذا آان العمل موضوع العق رد عل د دعوى الفسخ لان الفسخ لا ي ذا العق ى ه رد عل ازه فلا ت م انج ت

  . العقود المنتهية 
د                      –لدى التدقيق والمداولة    : القرار   ه شكلاً  وعن رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق  وجد أن الطعن التميي

ها المميز قضت برد الدعوى    النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لان المحكمة وبحكم            
دني       ١٧٧المدعي ان يسلك الطريق القانوني بموجب احكام المادة         / باعتبار انه آان على المميز       انون الم  من الق

ه           / ويطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المميز عليه          المدعى عليه وحيث ان المميز وبعريضة الدعوى قد بين بان
ى                       انجز العمل بموجب العقد وهذا ي      ان عل ا آ ة مم ود المنتهي ى العق رد عل سخ لا ي ذه والف م تنفي د ت د ق ي ان العق عن

م   ه وحيث ان الحك دعي ب غ الم ز للمبل تحقاق الممي دى اس ى م وف عل دعوى للوق ة الخوض بموضوع ال المحكم
ا ذآر  المميز قد خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة للسير فيها على ضوء م      

ة    اً  للنتيج ز تابع م التميي ى رس ى ان يبق ي  –عل اق ف رار بالاتف در الق رم/٣٠ وص ق ١٤٣٠/مح ـ المواف  ه
  . م ٢٧/١/٢٠٠٩

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٤٨: العدد 

  م١٩/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  تقاعد
رض خلال المدة القانونية البالغة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه    يسقط حق المتقاعد في الاعتراض اذا لم يعت

  .الحقوق التقاعدية
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف                : القرار  

 ١٩٨٩ التقاعد في سنة    النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن المميز قد أحيل على        
ساب خلال                ا الاحت تند إليه ائع التي اس ساب أو الوق وباشر بأستلام راتبه منذ ذلك التاريخ ولم يعترض على الاحت

ة            وق التقاعدي راض              . المدة القانونية البالغة تسعين يوماً من تاريخ تسلمه الحق ه في الاعت د سقط حق ذلك يكون ق ل
ا ( بأحكام الفقرة  ويكون قرار دائرة التقاعد نهائياً     ادة   ) رابع م           ) ٢٠(من الم انون التقاعد الموحد رق سنة   ٢٧من ق  ل

ز                      ٢٠٠٦ ز رسم التميي ل الممي ة مع تحمي ز ورد اللائحة التمييزي رار الممي رر تصديق الق وصدر  .  المعدل لذا ق
  .  م١٩/٥/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الاولى/٢٤القرار بالاتفاق في 

 *****  
  ٢٠٠٩/منقولمدنية /٨٣: العدد 

  م١٩/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
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  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  تقاعد

انون التقاعد   ) ٧(تعتبر مدة الخدمة التي لا تقل عن ستة أشهر سنة آاملة وفقاً للفقرة سادساً من المادة    من ق
  .١٧/١/٢٠٠٦وتشمل المحالين على التقاعد بعد

د أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف             لدى التدقيق والمداولة وج   : القرار  
أة            ل هي نظم من قب ين من المحضر الم د تب ك لأن ق النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذل

ة د الوطني ة المؤرخ / التقاع شؤون القانوني ى١٦/٩/٢٠٠٨ال ز اضافتها ال ي يطلب الممي ة الت أن الخدم ه  ب  خدمت
ل                      الحالية قد احتسبت له حينه عند احالته على التقاعد وانه وعلى فرض صحته فأن اعتبار مدة الخدمة التي لا تق

ادة                   ا من الم رة سادس م الفق ة بحك م           ) ٧(عن ستة اشهر سنة آامل انون التقاعد الموحد رق سنة    ٢٧من ق  ٢٠٠٦ ل
د        شمل المم    ١٧/١/٢٠٠٦تشمل المحالين على التقاعد بع ز  ولا ت ز ورد اللائحة          . ي رار الممي رر تصديق الق ذا ق ل

ز  م التميي ز رس ل الممي ع تحمي ة م ي  . التمييزي اق ف رار بالاتف ى/٢٤وصدر الق ادي الاول ق ١٤٣٠/جم ـ المواف ه
  .  م١٩/٥/٢٠٠٩

 *****  
   ٢٠٠٩/ مدنية منقول / ٨٥: العدد 

   م ١٩/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
   محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  
  تقاعد 

  تستحق الزوجة الراتب التقاعدي من تاريخ الوفاة اذا آان تأخير انجاز المعاملة التقاعدية خارج عن ارادتها               
 .  

د           –لدى التدقيق والمداولة  : القرار   ه شكلاً  وعن رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق  وجد أن الطعن التميي
ه صحيح وم   د ان ز وج م الممي ى الحك ر عل اريخ   النظ ه بت ت وفات د ثب ك لان زوج المعترضة ق انون ذل ق للق واف

ة          ١٥/٣/٢٠٠٥ از المعامل أخير انج ذآور وان ت اريخ الم ن ت اراً  م سب اعتب دي يحت ب التقاع ان الرات ذلك ف  ل
التقاعدية بسبب المخاطبات الجارية بين الدوائر ذات العلاقة فلا يجوز لها القاء المسؤولية على عاتق المعترضة                

ادة             لاسيم ام الم سجما مع احك م            ٢٤ا وان طلبها جاء من انون التقاعد الموحد رق سنة    ٢٧ من ق رر     ٢٠٠٦ ل ذا ق  ل
ي  اق ف رار بالاتف در الق ة وص ة التمييزي ز ورد اللائح رار الممي صديق الق ادي/٢٤ت ق ١٤٣٠/جم ـ المواف  ه

  .  م ١٩/٥/٢٠٠٩
 *****  

   ٢٠٠٩/ مدنية منقول / ٢١٧: العدد 
   م ٢/٦/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 
  

  تقاعد 
   المدد المحددة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق                 

  . في الطعن 
رقم                   – لدى التدقيق والمداولة     :القرار   ا الم د أصدرت قراره ضايا المتقاعدين ق دقيق ق ة ت  في  ٢١٤ وجد أن لجن
ة في                    ١٨/٦/٢٠٠٨ ه التمييزي ا جاء بلائحت ه وحسب م ه        ٢٥/٨/٢٠٠٨ وان المميز قد تبلغ ب ه طعن ب  وحيث ان

ة                  ١٣/١/٢٠٠٩تمييزاً ودفع الرسم القانوني بتاريخ       ة البالغ دة القانوني ع خارج الم زي واق ه التميي  مما يكون طعن
ة طرق الطعن              . أ من قانون التقاعد الموحد      –ثالثاً  /٢٠ستون يوماً وفق المادة      ة لمراجع دد المعين و حيث أن الم

اء                         ة من تلق ا سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكم ا وتجاوزه في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاته
ل    . نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية    لذا قرر رد اللائحة التمييزية شكلاً  مع تحمي

  . م ٢/٦/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/ جمادي الآخرة/٩وصدر القرار بالاتفاق في  ، المميز رسم التمييز
 *****  

   ٢٠٠٩/ مدنية منقول / ٢٤٢: العدد 
   م ٣/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
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  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 
  

  تعويض 
  . مطالبة بالتعويض   لا يحق للمقاول الذي استلم موقع العمل ولم يعترض على تاريخ الاستلام ال

دى             – لدى التدقيق والمداولة     :القرار   ه شكلاً ول رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق  وجد أن الطعن التميي
زين         ك لان الممي انون ذل ق للق حيح ومواف ه ص د ان ز وج م الممي ى الحك ر عل دعيان( عطف النظ افة ) الم إض

اريخ  ل بت ع العم تلام موق ا باس ا قام ا ٤/١٢/٢٠٠٧لوظيفتهم ل الطرفين وأنهم ع من قب  بموجب المحضر الموق
اريخ     ذا الت ا به ي موافقتهم ه يعن ي حين ذآور ف اريخ الم ى الت دم اعتراضهما عل ذآور وع ع الم تلامهما الموق باس

 من  ١١٧لاسيما وان المميزان لم يسلكا الطريقة القانونية الصحيحة للمطالبة بالتعويض ووفقاً لما رسمته المادة          .
ز                  . المدني   القانون زين رسم التميي ل الممي وصدر  .لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحمي

  . م ٣/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الأول/٨القرار بالاتفاق في 
 *****  

   ٢٠٠٩/ مدنية منقول / ٢٥٣: العدد 
   م ٣/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  ادية محكمة التمييز الاتح: جهة الإصدار 
  

  رفع تجاوز 
  .    أن نصب برج للاتصالات في المستشفى التابع للمدعى عليه وبدون إذنه يوجب رفع البرج  

دى                      – لدى التدقيق والمداولة     :القرار   ه شكلاً  ول رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم  وجد أن الطعن التمييزي مق
صادر          .نون  عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقا          زي ال نقض التميي إذ جاء إتباعا لقرار ال

دد  ول /٢١٤بع ة منق ي ٢٠٠٨/مدني دموا       ٢/٤/٢٠٠٨ ف ذين ق راء ال ة خب رة ثلاث ة بخب تعانت المحكم ث اس  حي
ى                    ٤/١١/٢٠٠٨تقريرهم المؤرخ    وي عل رج يحت ه الب سية المنصوب في شفى الصحة النف  والذي تضمن بان مست

ين               أجهزة طبية مختلفة بحيث يتعذر نصب      داخل موجب ب ى ت ؤدي إل ك ي  البرج ضمن المساحة المحذورة لان ذل
ة     زة الطبي رج والأجه ات الب تقبال لهوائي ال والاس عاعات الإرس اب وزارة    . إش اء بكت د ج ك فق ى ذل ضلاً  عل ف

رقم     د مع وزارة الصحة لغرض                    ٣/١٢/٢٠٠٧ في    ٥٣٢٨٣الصحة الم رم أي عق م تب ان وزارة الاتصالات ل  ب
ين وزارة الاتصالات     نصب البرج وان     ذا  . وزارتهم غير ملزمة بالعقد الذي أبرزه وآيل شرآة الأثير بينها وب ل

/ ٨وصدر القرار بالاتفاق في      . قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز             
  . م ٣/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الأولى 

 *****  
   ٢٠٠٩/  منقول مدنية/ ٢٥٥: العدد 

   م ٣/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 

  
  مسؤولية الناقل 

ضاعة               ل الب ى نق ل عل دت مع الناق   يعتبر الناقل وآفيله مسؤولان عن الأضرار التي أصابت الشرآة التي تعاق
  . مادامت النقيصة التي حصلت بخطأ من الناقل  

دى                    –قيق والمداولة   لدى التد : القرار   ه شكلاً  ول رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق  وجد أن الطعن التميي
ا        تند إليه ه   .عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي اس ك لأن ذل

ه الأ              ) المدعي ( من الثابت بان المميز      د مع المدعى علي د تعاق ه ق اني         إضافة لوظيفت ه الث ة المدعى علي ول بكفال
ل         .على نقل البضائع الخاصة بوزارة التجارة ومفردات البطاقة التموينية           ه الأول بنق ومن خلال قيام المدعي علي

ا     رة منه ات آبي دان آمي ت فق د ثب ذآورة فق ضائع الم ة    .الب تعانت المحكم ذين اس سة ال راء الخم رر الخب ث ق حي
ار               بخبرتهم قيمة تلك الأضرار بمبلغ     ة دين ولكون  . مائتان وثمانية وستون مليون وثمانية وأربعون ألف وثمانمائ

المبلغ         .المدعي مسؤول عن هذا القرار وسدد قيمته الى وزارة التجارة             ا ب ة المدعى عليهم ه مطالب ذلك فمن حق ل
ار           .المذآور   ون دين انون ملي سعة وثم داره ت غ مق سبقاً مبل ر باستلامه م م    .ولما آان المدعي قد اق ا يكون الحك مم

غ               انون        ،المميز القاضي بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بتأديتهما الى المدعي باقي المبل ند من الق ه س ل



 ١٨

ي     اق ف رار بالاتف ز وصدر  الق م التميي ز رس ل الممي ع تحمي ة م ة التمييزي صديقه ورد اللائح رر ت ادي /٨فق جم
  . م ٣/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/الاول

 *****  
   ٢٠٠٩/ مدنية منقول / ٢٥٧: العدد 

   م ٥/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 

  
  يمين 

  .    أن طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها 
دى                   وجد أن الطعن التمييزي    – لدى التدقيق والمداولة     :القرار   ه شكلاً  ول رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم  مق

ات                   د عجز عن إثب ك لان المدعي ق انون ذل ر صحيح ومخالف للق ه غي ز وجد ان عطف النظر على الحكم الممي
ى                         اء عل ين بن د أدت اليم ا ق ين الحاسمة وان المدعى عليه دعواه ومنحته المحكمة حق تحليف المدعى عليها اليم

ه   دعي وموافقت ب الم ة   طل سة المرافع ي جل صورة ف صيغة الم ى ال ضمن  .عل ين يت ه اليم ب توجي ث ان طل وحي
ة أن تقضي          .النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها             ى المحكم لذلك آان يقتضي عل

زة  .برد دعوى المدعي     م صرفه   لاسيما وانه وحسب ما يظهر من صيغة اليمين بان المبلغ الذي أقرت به الممي ت
رر نقضه                       .على أولادها بموافقة المدعي    ز ق ا الممي ا اخل بصحة حكمه دم مم ا تق وحيث أن المحكمة قد أغفلت م

اً للنتيجة        .واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم            ز تابع . على ان يبقى رسم التميي
  . م ٥/٥/٢٠٠٩ـ الموافق  ه١٤٣٠/جمادي الأولى/ ١٠وصدر القرار بالاتفاق في 

 *****  
   ٢٠٠٩/ مدنية منقول / ٢٥٩: العدد 

   م ٥/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 

  
  اثبات 

  .   مادام التصرف القانوني يزيد قيمته على خمسة الاف دينار فلا يجوز اثبات وجوده او انقضائه بالشهادة 
دى                        – والمداولة   لدى التدقيق  : القرار ه شكلاً ول رر قبول ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق  وجد أن الطعن التميي

انون            ارة عن      .عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للق دعوى عب ك لان موضوع ال ذل
شهاد  ضائه بال وده او انق ات وج ار بحيث لا يجوز اثب سة الاف دين ه عن خم د قيمت انوني يزي ة عملاً  تصرف ق

دعوى         .اولاً من قانون الاثبات     /٧٧باحكام المادة    هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه وحسب ماورد في عريضة ال
م تتحقق عن                      ة ل ة وان المحكم ة الاراضي الزراعي ه هو عن قيم واقوال الاشخاص الثالثة بان المبلغ المطالب ب

ا اذا آانت الارض             دائرة                رقم القطعة والمقاطعة لتلك الارض وعم سجيلها باسم المشتري في ال م ت د ت المباعة ق
انون                م الق ة          . التسجيل العقاري لان بيع العقار خارج تلك الدائرة باطل بحك دفع المدعي المطالب يس ب الي فل وبالت

ا اخل بصحة          . ببدل البيع في حالة عدم تسجيل الارض باسم المشتري         دم مم ا تق د اغفلت م وحيث ان المحكمة ق
ى ان يبقى               .حكمها المميز  دم عل وال المتق ى المن فقرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها عل

  . م ٥/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الاول /١٠وصدر القرار بالاتفاق في .رسم التمييز تابعاً للنتيجة 
 *****  

  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٧٥: العدد 
  م٧/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: ر جهة الاصدا

  ضرر
  .    تكون دائرة الكهرباء مسؤولة عن الضرر الذي لحق المحلات نتيجة انفجار محولة الكهرباء العائدة لها

ه شكلاً                    :القرار   رر قبول ة ق دة القانوني ع ضمن الم زي واق ة وجد ان الطعن التميي دقيق والمداول دى  .  لدى الت ول
ا                  عطف النظر في الحكم المميز     ات التي اجرته  وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الثابت من خلا التحقيق

راق المحلات        ى احت ك ال المحكمة حدوث انفجار محولة الكهرباء المنصوبة في الحي الصناعي بالنجف وادى ذل
وع      القريبة منها بينها المحل العائد للمدعي وقد بين الخبراء الثلاثة في تقريرهم المقدم الى الم               حكمة بان سبب وق
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مما يكون للمدعي حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابته           % ١٠٠الحادث هو دائرة الكهرباء بنسبة      
ره المؤرخ            غ    ٣/١٢/٢٠٠٨نتيجة الحادث المذآور قدرها الخبير القضائي بتقري سبعمائة وخمسون    ) ٧٥٠( بمبل

ام        وحيث ان التقرير المذآور جاء معللاً وم. الف دينار  لاً باحك ا عم بباً لحكمه ة س سبباً ويصلح ان تتخذه المحكم
لذا قرر تصديق الحكم المييز ورد اللائحة التمييزية على ان يتحمل المميز رسم             .  من قانون الاثبات     ١٤٠المادة  

 . م ٧/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/جمادى الاولى/١٢وصدر القرار بالاتفاق في . التمييز 
 *****  

   ٢٠٠٩/  مدنية منقول /٢٧٨: العدد 
   م ٥/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الإصدار 
  

  اعتراض الغير 
  يجوز الطعن في الحكم الصادر بداءة أو استئنافاً أو من محكمة الأحوال الشخصية بطريق اعتراض الغير إذا        

  . لم يكن المعترض اعتراض الغير خصماً في الدعوى الأصلية
دى                    –  لدى التدقيق والمداولة      :لقرار  ا ه شكلاً  ول رر قبول ة ق دة القانوني  وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن الم

ر               راض الغي ك لان دعوى المعترضين اعت انون ذل عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للق
ة   دعوى المرقم ي ال صادر ف م ال ى الحك صبت عل ث أن الم١٩٩١/ب/٩٨٤ان ي  وحي ا خصمين ف عترضين آانت

م صادر                ٢٢٤/١الدعوى المذآورة ولما آانت المادة        من قانون المرافعات المدنية قد أجازت الطعن في آل حك
ز           م الممي دعوى فيكون الحك من محكمة بداءة أو استئناف أو محكمة الأحوال الشخصية إذا لم يكن خصماً في ال

ان           ند من الق زين               القاضي برد دعوى المعترضين له س ل الممي ة مع تحمي صديقه ورد اللائحة التمييزي رر ت ون فق
  . م ٥/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الأولى/١٠وصدر القرار بالاتفاق في  .رسم التمييز 

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٧٩: العدد 

  م٧/٥/٢٠٠٩: تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 

  عقد باطل
المطالبة بأجر مثل السيارة وقيمة الاندثار ) المسجلة باسمه في دائرة المرور( لغير مالك المرآبة    لا يحق

  .لان العقد الخارجي الذي يستند اليه المدعي لا ينقل ملكية السيارة اليه 
ه شكلاً                           : القرار   رر قبول ة ق دة القانوني ع ضمن الم زي واق ة وجد ان الطعن التميي دقيق والمداول دى   .لدى الت  ول

عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الثابت من آتاب مديرية مرور محافظة   
في سجلات المرور     ) ص( بان السيارة موضوع الدعوى المسجلة باسم        ٢٩/٦/٢٠٠٨ في   ٩١٣٥ميسان المرقم   

ذآورة                  سيارة الم ع خارجي لل د بي ى عق د في دعواه عل ات خارج      وحيث ان المدعي اعتم ع المرآب ان يبي ا آ ولم
الي             دعوى وبالت دائرة المرور باطل بحكم المادة الخامسة من قانون المرور فتكون الخصومة غير متوجهة في ال
ة   صديقه ورد اللائح رر ت ز فق ا الممي ي حكمه ة ف ه المحكم ا قضت ب ذا م رد وه ة ال دعي واجب ون دعوى الم تك

ز            ز رسم التميي ل الممي اق في          .التمييزية مع تحمي رار بالاتف ى   /١٢ وصدر الق ادى الاول ـ الموافق     ١٤٣٠/جم  ه
 . م ٧/٥/٢٠٠٩

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٢٩٧: العدد 

  م١٠/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 

  تعويض
تي اشتراها المدعي وال) العائدة للمسفر(  لعدم صدور تشريع يعالج التعويض عن الاموال المنقولة المصادرة 

  .في ظل القانون النافذ فلا يجوز الادعاء بالمطالبة بها 
 لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف             :القرار  

ي الاو  ه من الثابت ف ك لان انون ذل الف للق ر صحيح ومخ ه غي د ان ز وج م الممي ى الحك ة النظر عل راق التحقيقي
ر                    ) المدعي(المربوطة بالدعوى بان المميز عليه       ة وغي ه المنقول م مصادرة اموال ران ث ى اي سفيره ال م ت بعد ان ت



 ٢٠

ارة                          دعوى التي هي عب واد موضوع ال ان الم المنقولة وانه وحسب ما جاء باقوال المدعي امام قاضي التحقيق ب
وحيث لم يصدر تشريع يعالج التعويض       . من النجف في حينة     عن اموال منقولة قام بشرائها المميز من مديرية ا        

ائم        شريع الق رار التت ى غ ا عل ن اتلافه ويض ع ه او التع ي حين ي صودرت ف ة الت وال المنقول ن الام انون (ع ق
د اشترى   . بشأن اعادة ملكية العقارات الصادرة الى مالكيها  ) منازعات الملكية العقارية العراقية    ولكون المميز ق

تند قضاء               المواد ا اس ذا م رد وه ة لل انوني وموجب سندها الق دة ل  في ظل قانون نافذ لذلك تكون دعوى المدعي فاق
رقم        ة الم ة   /٣٩هذه المحكمة بقرار الهيئة الموسعة المدني أة الموسعة المدني ا  ٢٩/١٠/٢٠٠٧ في  ٢٠٠٧/الهي  ولم

ا         آانت المحكمة اغفلت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وا             ى محكمته دعوى ال عادة اضبارة ال
ادي  /١٥وصدر القرار بالاتفاق في   ، للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاُ للنتيجة              جم

  . م١٠/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/الاولى
 *****  

  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٠٨: العدد 
  م١٩/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  مييز الاتحاديةمحكمة الت: جهة الاصدار 
  اعادة محاآمة

يح  ،      ان طلب اعادة المحاآمة من الطرق غير الاعتيادية للطعن           وان عدم تبلغ الطاعن بالحكم الغيابي لا يب
  .له سلوك هذا الطريق لان له حق الاعتراض 

ه شكلاً ولدى عطف    لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبول            : القرار  
النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان عريضة طالب اعادة المحاآمة انصبت       

صادر    ٢٠٠٣/ب/٢٢٤على ان تبليغة لم يجر بصورة صحيحة وقانونية في الدعوى المرقمة           ابي ال الحكم الغي  وب
اريخ   ا بت ب اع       . ٢٧/٦/٢٠٠٤فيه ى طال ضي عل ان يقت ذلك آ ق      ل ن طري الحكم ع ن ب ة ان يطع ادة المحاآم

ه              ة             . الاعتراض على الحكم الغيابي طالما انه متسمك بانه لم يبلغ ب ادة المحاآم ق طلب اع لان الطعن عن طري
ادة             ا  ١٩٦هو من طرق الطعن غير الاعتيادية بحيث لا يجوز اللجوء اليها الا وفق الطريقة التي رسمتها الم  وم

ة    بعدها من قانون المرافع    رر                      . ات المدني ز فق ا الممي ا اخل بصحة حكمه دم مم ا تق ة اغفلت م وحيث ان المحكم
اً                              ز تابع ى ان يبقى رسم التميي دم عل وال المتق ى المن ا عل سير فيه ا لل ى محكمته نقضه واعادة اضبارة الدعوى ال

  . ١٩/٥/٢٠٠٩ هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الاخرة/٢٤للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 
*****   

 ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٥٧: العدد
 م٥/٢٠٠٩ /١٤: تاريخ القرار 
 محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار

  
  اختصاص

  .   محكمة البداءة غير مختصة وظيفياً بالنظر بالمطالبة بالحقوق التقاعدية 
رر              :القرار   ة ق دة القانوني دم ضمن الم زي مق ة وجد أن الطعن التميي دقيق والمداول ه شكلاً    لدى الت دى  ، قبول ول

ادة       . عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة             ى الم ذلك لأنه واستناداً إل
 بأن قرارات هيأة التقاعد خاضعة للطعن لدى لجنة         ٢٠٠٦ لسنة   ٢٧المعدلة من قانون التقاعد الموحد رقم       ) ٢٠(

ذلك                 تدقيق قضايا المتقاعدين وان القرار الذ      ز ول ة التميي ام محكم ي يصدر من اللجنة المذآورة خاضع للطعن أم
وحيث أن المحكمة قد ردت الدعوى لسبب آخر        . تكون محكمة البداءة غير مختصة وظيفياً بالنظر لهذه الدعوى          

ة.  ن حيث النتيج ز م م الممي صديق الحك رر ت ذا ق ي .ل اق ف رار بالاتف ى/١٩وصدر الق ادي الأول ـ ١٤٣٠/جم  ه
  . م١٤/٥/٢٠٠٩فق الموا

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٦٣: العدد 

  م٨/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  شرآة
  .   ليس للشريك المطالبة بحصته من رأسمال الشرآة المدفوع من قبله قبل فسخ الشرآة



 ٢١

رار  دم ض: الق زي مق د أن الطعن التميي ة وج دقيق والمداول دى الت دى ل ه شكلا ول رر قبول ة فق دة القانوني من الم
ز                     د ثبت شراآة الممي ه ق مع  ) المدعي (عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن

ه            . المدعى عليه في المحل موضوع الدعوى      لذلك فليس بوسع المدعي المطالبة بالمادة الرأسمال المدفوع من قبل
دعوى         . قة التي رسمها القانونقبل فسخ الشرآة وبالطري  رد ال اه وقضت ب ذا الاتج ة سارت به وحيث أن المحكم

ز  ا الممي ي حكمه ز   . ف م التميي ز رس ل الممي ع تحمي ة م ة التمييزي صديقه ورد اللائح رر ت ذا ق رار . ل وصدر الق
  .  م١٨/٥/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الاولى/٢٣بالاتفاق في 

  
  

                                                                   
  

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٨٣: العدد 

  م١٩/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  علامة تجارية
سجيلها وعدم وجود أي                       وب ت ة المطل ة التجاري      ان وجود تشابه بين العلامة التجارية المسجلة مع العلام

  . يميز احدهما عن الاخرى يستوجب رد طلب التسجيلعنصر بارز
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف                : القرار  

د ثبت      . النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند اليها              ذلك لأنه ق
ن تق ؤرخ م ة الم راء الثلاث ة   ٣١/١٢/٢٠٠٨دير الخب ية المرقم شرآة الروس ة ال ين علام شابه ب ود الت  بوج

.  و علامة الشرآة المدعية المطلوب تسجيلها وعدم وجود أي عنصر بارز يميز احدهما عن الأخرى     ٣٤٢٤٤٧
ا عملا                  ببا لحكمه ة س ادة     وحيث ان التقدير المذآور جاء معللا ومسببا ويصلح ان تتخذه المحكم ام الم  ١٤٠ بأحك

ز وصدر                          ز رسم التميي ل الممي ة مع تحمي من قانون الإثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزي
  .  م١٩/٥/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/جمادي الاولى/٢٤القرار بالاتفاق في 

  
 *****  

  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٨٨: العدد 
  م١٧/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية : جهة الاصدار

  علامة تجارية
  .   تسجيل العلامات التجارية من الامور الفنية يعود تقديرها لاهل الخبرة فكان على المحكمة الاستعانة بهم 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف                : القرار  
ا               النظر على ا   ررت حكمه د ب ة وان آانت ق ك لان المحكم انون ذل لحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للق

ود                           ة يع ة هو من الامور الفني سجيل العلامات التجاري المميز بالاسباب والحيثيات الورادة فيه الا ان موضوع ت
ذا        تقديره الى اهل الخبرة لذلك آان يقتضي على المحكمة الاستعانة بخبير او اآثر               من الخبراء المختصين في ه

المجال لبيان خبرتهم في الدعوى ومن ثم اصدار حكمها على ضوء النتائج التي تتوصل اليها وحيث انها اغفلت               
ى    ا عل سير فيه ا لل ى محكمته دعوى ال ادة اضبارة ال ضه واع رر نق ز فق ا الممي صحة حكمه ا اخل ب دم مم ا تق م

ى /٢٢ تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في    المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز       ـ  ١٤٣٠/جمادي الاول  ه
 .  م ١٧/٥/٢٠٠٩الموافق 

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنية منقول/٣٩٥: العدد 

  م٢١/٥/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الاصدار 

  اجور محاماة



 ٢٢

ث سنوات من تاريخ انهاء العمل الموآل    يسقط حق المحامي في المطالبة باتعاب المحاماة بعد مضي ثلا
  .اليه 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف                : القرار  
 التي توآل    ٢٠٠٥/ب/١٩٣النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الدعوى المرقمة              

ز    دعي ال(فيها الممي د انتهت بالحسم في     ) م ة        ١/١٢/٢٠٠٥ق دعوى للمطالب ذه ال ام ه د اق ذآور ق ز الم  وان الممي
دعوى              ٤/١٢/٢٠٠٨باجوره في    اء ال سقط       .  اي بعد مضي اآثر من ثلاث سنوات من انته وحيث ان المحامي ي

اء العمل   حقة في المطالبة باتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق آتابي بها بعد ثلاث سنوات من ت    اريخ انته
ادة     ام الم لاً باحك ه عم ول الي اة  ) ٦٥(الموآ انون المحام ن ق ة    . م ز ورد اللائح م الممي صديق الحك رر ت ذا ق ل

ي    اق ف رار بالاتف ز وصدر الق م التميي ز رس ل الممي ع تحمي ة م ى/٢٦التمييزي ادي الاول ق ١٤٣٠/جم ـ المواف  ه
  . م ٢١/٥/٢٠٠٩

 *****  
 ٢٠٠٩/مدنية منقول/٤٥٣: العدد

 م٦/٢٠٠٩ /٧: تاريخ القرار 
 محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار

  
  تقاعد

ة                         م في الخدم ه ممن ه ا يتقاضاه أقران دياً وفق م اً تقاع ة راتب إذا مددت  ،     يستحق موظف الخدمة الجامعي
  .خدمته بعلم وموافقة مرجعه الوظيفي 

  
ه شكلاً               لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التميي       :القرار   رر قبول ة فق دة القانوني د النظر    ، زي ضمن الم وعن

ات     باب والحيثي انون للأس ق للق ه صحيح ومواف د ان دين وج ضايا المتقاع ة ق ن لجن صادر م ز ال م الممي ي الحك ف
ون المعترضة  اًً لك ر واردة قانون ة غي ة التمييزي د الوطني أة التقاع ون هي ه وان طع واردة في ن /ال ا م ز عليه الممي

ة              موظفي ا  ة الجامعي انون الخدم ام                                     ق سيين الخاضعة لأحك ة التدري لخدمة الجامعي
انوني                      ١٩٧٦ لسنة   ١٤٢رقم   ا سن التقاعد الق د بلوغه سي بع ادر التدري ة ضمن الك  المعدل وقد استمرت بالخدم

اءات        تفادته من الكف سيرة      بعلم وموافقة مرجعها الوظيفي للضرورة لغرض اس دعم م سي ل ادر التدري ة للك العلمي
ا في موضوع                              د له ا التي لا ي ز عليه ا الممي سوبة إليه وزارة المن ى ال البحث العلمي وهي مسألة يعود تقديرها إل
ة      د خدم تمديد خدمتها بعد إآمالها السن القانوني للإحالة على التقاعد وان الوزارة المعنية قد أصدرت أوامر تمدي

ا الم  ز عليه اريخ     الممي ن ت دة م ر للم د الأخي ان التمدي ز وآ القرار الممي ا ب ة ٣١/٧/٢٠٠٣شار إليه  ولغاي
ورة     ٢٠٠٥ لسنة ٦ فتكون المميز عليها مشمولة بأحكام القرار رقم        ٣١/١٢/٢٠٠٦ ادة الث رار مجلس قي  بدلالة ق

م  ل رق سنة ٢١٤المنح م    ١٩٩٢ ل ة رق ة الجامعي انون الخدم أن ق دم ف ا تق ى م سنة ٢٣ إضافة إل ذ ٢٠٠٨ ل  الناف
 قد شمل بأحكامه موظفي الخدمة الجامعية الذين أحيلوا على التقاعد قبل صدوره حسب                ١/١/٢٠٠٨اعتباراً من   

م                   ) ثانياً/١١(المادة   منه وبناء على ما تقدم فأن المميز عليها تستحق راتباً تقاعدياً وفق ما يتقاضاه أقرانها ممن ه
عية وهو ما قرره قرار اللجنة المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة           في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجام      

ز            ز رسم التميي ل الممي اق في         . التمييزية مع تحمي رار بالاتف ادي الآخرة   /١٤وصدر الق ـ الموافق    ١٤٣٠/جم  ه
  . م٧/٦/٢٠٠٩

 *****  
  ٢٠٠٩/مدنيه منقول/٥٨٦: العدد 

  م٢٩/٦/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  الاتحاديةمحكمة التمييز : جهة الإصدار 

  تقاعد 
  .  يستحق المتقاعد من سلك الشرطة راتب تقاعد برتبة لواء إذا آانت خدمته تؤهله للحصول على هذا الراتب

  
رار  ه شكلا:الق رر قبول ة ق دة القانوني ع ضمن الم زي واق ة وجد إن الطعن التميي دقيق والمداول دى الت دى .  ل ول

ك إن             النظر في قرار اللجنة المميز الصادر من لجنة        انون ذل  قضايا المتقاعدين وجد انه غير صحيح ومخالف للق
ة                   ١٣/١٢/١٩٧٢آان قد احيل إلى التقاعد في         ) ج(المميز ه بوظيف د تعيين م أعي شرطة ث د في سلك ال ة عمي  برتب



 ٢٣

ى التقاعد في سنة     ١٩٧٥مدنية لدى وزارة الصحة عام      د في       ١٩٨٣ واحيل عل سابقة وهي عمي ه ال نفس رتبت  ب
م                   الشرطة وحيث    داخلي رق وى الأمن ال إن الواقعة بتاريخ الإحالة على التقاعد تخضع لقانون الخدمة والتقاعد لق

د      ١٩٧٨ لسنة   ١ ه تزي ه مدني ه خدم  ولما آانت خدمة المميز في سلك الشرطة تزيد على الخمسة عشر عاما ولدي
ادة  م الم شمولاً بحك ون م نوات فيك ى الخمس س اً/٣٥عل م /ثاني انون رق ن الق ة ١٩٧٨سنة  ل١ب م انون الخدم  ق

ستحق                              ذلك ي ه وب د الاحال ا عن ان فيه ة التي آ ى من الرتب ه أعل والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ويستحق راتب رتب
ة                         واء وحيث إن اللجن ة ل ه لرتب لم الرواتب المعمول ب راتب تقاعد برتبة لواء واحتساب الراتب التقاعدي وفق س

وصدر القرار بالاتفاق في     .  وإعادة الاضباره إلى اللجنة لإتباع ما تقدم       خالفت ما تقدم لذا قرر نقض قرار اللجنة       
 .م٢٩/٦/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/رجب/٧

 *****  
  ٢٠٠٨/هيئة عامة/٢١: العدد 

  م٢٥/٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 
  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 

  عقوبة الإعدام 
ي حكم عليه بسببها لحين القبض عليه بعد نفاذ إلغاء تعليق   إذا آان المدان مستمرا بالقيام بالجرائم الت

  .عقوبة الإعدام واعتبرت جريمته من الجرائم المستمرة فلا يكون مشمولاً  بأمر تعليق عقوبة الإعدام
  

  :القرار 
داد   (..........  ي بغ ة ف ة المرآزي ة الجنائي ث أن المحكم اريخ /وحي ررت بت ة ق ة الثاني ي ٢٣/٣/٢٠٠٦الهيئ  وف

ات       ١٩٤وفق أحكام الشق الأول من المادة       ) م( إدانة المتهم    ٢/٢٠٠٦ج/١٠٤الدعوى المرقمة    انون العقوب  من ق
انون                  وحكمت عليه بموجبها بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت تكون المحكمة المذآورة قد راعت تطبيق أحكام الق

ا عق             ا فيه دان أعلاه       تطبيقا صحيحا وان آافة القرارات الصادرة في الدعوى بم دام المفروضة بحق الم ة الإع وب
ادة           ام الم تنادا لأحك ة      ١-أ/٢٥٩صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها اس انون أصول المحاآمات الجزائي  من ق

ة                        تلاف المؤقت أمر سلطة الائ ه مشمول ب أما بالنسبة لما أورده وآيل المتهم المذآور بلائحته التمييزية آون موآل
رقم   سنة ٧الم م      ٢٠٠٣ ل ذآور ت تهم الم دعوى إن الم ائع ال أن الثابت من وق دام ف ة الإع ق عقوب ق تطبي ذي عل  ال

سنة    ٣ أي بعد صدور أمر مجلس الوزراء المرقم         ١٥/٦/٢٠٠٥القبض عليه بتاريخ     ة       ٢٠٠٤ ل اد عقوب ذي أع  ال
رة    الإعدام بالنسبة للجريمة المرتكبة من قبل المتهم المذآور وان المتهم المذآور وان آان قد ب        ه في فت دأ بجريمت

رقم   ة الم تلاف المؤقت لطة الائ ر س اذ أم سنة ٧نف ل  ٢٠٠٣ ل ن قب ه م بض علي ين الق ى ح ه إل تمر بفعل ه اس  إلا ان
ذا                     ة أعلاه ل تلاف المؤقت السلطات وان جريمته تعتبر من الجرائم المستمرة ولا ينطبق عليه أحكام أمر سلطة الائ

  ).م ٢٥/٢/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/٢٩تفاق في وصدر القرار بالا. قرر رد الطعن التمييزي
 *****  

  ٢٠٠٨/هيئة عامة/٣١٧: العدد 
  م٢٥/٢/٢٠٠٩: تاريخ القرار 

  محكمة التمييز الاتحادية: جهة الإصدار 
  أدلة

ام قاضي التحقيق                  ه أم تهم عن اعتراف ة الموضوع ورجوع الم ام محكم   رجوع احد الشهود عن شهادته أم
  . إلى أن الشهادة الأخرى ليست واضحة آل ذلك يجعل الأدلة غير متوفرة للإدانةومحكمة الموضوع إضافة

  
رارات التي                        : القرار   ة الق ة وجد إن آاف ز الاتحادي ة التميي لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكم

ى خطأ في تطبيق        بنيت عل   ٢٠٠٨/ح/٧ بالدعوى المرقمة    ٨/٦/٢٠٠٨أصدرتها محكمة جنايات الانبار بتاريخ      
ه                    تلخص ان ة ي القانون تطبيقا صحيحا وذلك لان الحادث وعلى النحو الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاآم

ه          ٣/١١/٢٠٠٥بتاريخ الحادث المصادف     ارك حضر المجني علي د الفطر المب وم عي ) س( الذي صادف ثالث ي
شاهدة              ه ال ى دار خالت ا حضر     ل) م(وهو احد أفراد الحرس الوطني إل دتها آم ة        ) ر(معاي سكن نفس المنطق ذي ي ال

ة                  وبعد فترة من انصرافه قامت مجموعة من المسلحين بمداهمة دار الشاهدة المذآورة وخطف المجني عليه وقتل
اريخ                ام وبت دة أي د ع ه بع ذآور بحجة إيصال               ١٥/٣/٢٠٠٧حيث تم العثور على جثت تهم الم ى الم م القبض عل  ت

ه من                      المعلومات إلى استخبارات     د إجراء التحقيق مع ه وبع ال المجني علي تنظيم القاعدة وانه هو المسبب باغتي
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سلحة             ات الم د الجماع ك بتزوي ه وذل ى علي ف المجن ة خط تراآه بجريم رف باش د اعت التحقيق فق ائم ب ل الق قب
راف دونت                       ذا الاعت ى ضوء ه وطني وعل بمعلومات عن مكان تواجد المجني عليه آونه احد عناصر الحرس ال

شاهدين  د ال شهود حيث أي هادات ال الحق الشخصي وش دعين ب وال الم شاهدتهما ) م(و) ج(أق ق م في دور التحقي
اء    هادتهما أثن ا عن ش ا تراجع ه إلا إنهم ي علي اموا بخطف المجن ذين ق سلحة ال ة الم ع الجماع ذآور م تهم الم للم

شاهد           بان المسلحين آانوا ملثمين ولم تتمك     ) م(المحاآمة حيث أفادت الشاهدة      ا إن ال يهم آم ) ج(ن من التعرف عل
ه التي آانت ظاهره من                         ه وفم ذلك من عيون أفاد بأنه تعرف على المتهم المذآور من هيئته وطوله وملابسه وآ

تهم                       ى اشتراك الم ) ر(غطاء الوجه ومن مناقشة الأدلة المتحصلة في الدعوى نجد بأنها لا تولد القناعة التامة عل
ل الم ة خطف وقت ه في جريم ي علي ة وقعت ) س(جن ك لان الجريم م وذل ببا للحك ا س الي لا يمكن اعتماده وبالت

 أي بعد ما يقرب من        ٢٦/٦/٢٠٠٧على تاريخ   ) م(و) ج( في حين دونت شهادة الشاهدين       ٣/١١/٢٠٠٥بتاريخ  
اني         ) م(سنتين آما أن الشاهد الأول       شاهد الث ان الواجب        ) ج(هي خالة المجنى عليه وال ه فك تم   هو زوج خالت  يح

اقض في شهادتيهما في                   عليهما أن يدليا بأقوالهما وقت وقوع الحادث أو بعد وقوعه بفترة قصيرة فضلا عن التن
ات                   ة جناي دوري التحقيق والمحاآمة ورجوع المتهم عن اعترافه أمام قاضي التحقيق والمحكمة وحيث إن محكم

دعوى أعلا             ا في ال دما أصدرت قراراته ك عن ة       الانبار ذهبت خلاف ذل ه الموجه اء التهم رر نقضها وإلغ ذا ق ه ل
ك وإشعار                ) ر( للمتهم انوني يحول دون ذل انع ق اك م م يكن هن سجن إن ل ه وإطلاق سراحه من ال راج عن والإف

   .٢٥/٢/٢٠٠٩هـ الموافق ١٤٣٠/صفر/٢٩مديرية السجن بذلك وصدر القرار بالأآثرية في 
 *****  

  ٢٠٠٩/جزاء /٨:العدد 
  م٣١/١٢/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  الرصافة الاتحادية/رئاسة محكمة استئناف بغداد: جهة الإصدار 
  فقدان جواز سفر

ام   ق احك لا تطب ال ف ة الإهم ن نتيج م يك دراً ول ضاء وق ان ق سفر آ واز ال دان ج ت فق     اذا ثب
  .م١٩٩٩ لسنة ٣٢من قانون الجوازات رقم ) أ،ح/خامساً/١٠(المادة

دى عطف النظر                       لدى التدقيق والمداولة وجد ا     : القرار   ه شكلا ول رر قبول ة ق دة القانوني دم خلال الم ن الطعن ق
ا        على القرار المميز وجد انه جاء مخالفا للقانون حيث وجد من حيثيات القرار ان الدليل الوحيد في القضية هو م

سورية لتأشير جواز سفر                 ه  ورد بأقوال المتهمة من آونها خرجت من دارها قاصدة التوجه الى السفارة ال ها وان
ة في                                 ال المتهم د اهم م يتأي ه ل ك وحيث ان ة المختصة عن ذل ة التحقيقي في الطريق فقدت الجواز وأخبرت الجه
ة                        اء التهم دعوى وإلغ صادرة في ال رارات ال ة الق رر نقض آاف دراً ،ق ضاءاً وق فقدان جوزاها وان الحادث وقع ق

ة    راج عن المتهم ادة   ) ز(والإف ام الم تنادا لأحك رار   ج من ق /١٨٢اس دل وصدر الق ة المع انون الاصول الجزائي
دل في          ٦-أ/٢٥٩بالاتفاق استناداً لأحكام المادة      ة المع ـ الموافق   ١٤٣١/محرم / ١٤ من قانون الأصول الجزائي ه

  .                  م ٣١/١٢/٢٠٠٩
 *****  

  ٢٠٠٩/هيأة عامة/٢٠٦: العدد 
  م٩/١١/٢٠٠٩:تاريخ القرار 

  ز الاتحاديةمحكمة التميي: جهة الإصدار 
  حكم

م   اب رق انون الإره سنة ) ١٣(     ق شمل     ٢٠٠٥ل اذه ولا ي اريخ نف د ت ب بع ي ترتك رائم الت ى الج ق عل  يطب
ام              ق أحك تم تطبي ل، وي ى القت د أدى ال اني ق ل الج ان فع دوره وان آ اريخ ص ل ت ة قب رائم المرتكب الج

  .من قانون العقوبات النافذ في هذه الحالة)  و-ب/٤٠٦/١(المادة
ى النحو                 : رار  الق ة وجد إن الحادث وعل ز الاتحادي ة التميي لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكم

اريخ             ه بت تلخص بأن دعوى ي ائع ال ه وق  حصل  ٢٨/٢/٢٠٠٥الذي أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاآمة أظهرت
سيارات المفخخة        انفجار قوي أمام مبنى العيادة الشعبية في الحلة وذلك عن طريق قيام             انتحاري بتفجير إحدى ال

شهاد      شخصا حسبما   ) ٢٦٤(شخصا وخمسة أشلاء وإصابة    ) ١٢٢(من نوع ميتسوبيشي وأدى الحادث الى است
 وأجرى قاضي التحقيق الكشف على محل الحادث          ٥/٤/٢٠٠٥ في   ٤٥٩٠جاء بكتاب مديرية صحة بابل المرقم     

ام                  وأشار في المحضر بأن الدلائل تشير الى وجود          اجم عن قي شي وان الحادث ن وع ميتسوبي يارة من ن حطام س
ين آل من                 ى المتهم تهم الأول      ) ب(و)ح(احد الارهابين بتفجير تلك السيارة وبعد القبض عل د اعترف الم ) ح(فق
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ر   ا تفجي ة ومن بينه ات إرهابي دة عملي ه بع ع مجموعت ه م سلحة وقيام ة م ى مجموع ه ال ق بأنتمائ ي دور التحقي ف
ام   سيارة مفخخة   بالقرب من العيادة الشعبية في الحلة آان يقودها شخص أردني الجنسية آما اعترف صراحة أم

وعدم اشتراك الأخير في حادث    ) ب(المحكمة الجنائية المرآزية عند إجراء محاآمته ونفى معرفته بالمتهم الثاني         
ارير              الحق الشخصي والمصابين والتق دعيين ب ارير      التفجير وتعزز اعترافه بأقوال الم م والتق ة الخاصة به  الطبي

ر   ) ح(التشريحية الخاصة بالمجني عليهم هذه الأدلة والقرائن تولد القناعة التامة على اشتراك المتهم          بحادث تفجي
ل    - ب -٤٠٦/١السيارة في الحلة عليه فأن فعله ينطبق وأحكام المادة          و من قانون العقوبات لأن الحادث حصل قب

ر عدد            ٢٠٠٥ لسنة   ١٣ب رقم   نفاذ قانون مكافحة الإرها    ل اآب ان يقصد قت  وان الجاني استعمل مادة متفجرة وآ
د اخطأت في تكييف                           ل ق ة في باب ة المرآزي ممكن من الأشخاص فتم ذلك بفعل واحد وحيث ان المحكمة الجنائي

اريخ         ة   ٢٢/٣/٢٠٠٧فعل المتهم المذآور عندما قررت بت دعوى المرقم ام   ٢٠٠٦/ج/١٠٧ بال ه وفق أحك   تجريم
رر        ٢٦٠ من قانون العقوبات عليه واستنادا لأحكام المادة         ١٩٧/٢المادة    من قانون أصول المحاآمات الجزائية ق

ادة  ى الم ة ال انوني للجريم ديل الوصف الق تهم- ب-٤٠٦/١تب ريم الم ات وتج انون العقوب ن ق ا ) ح( و م بموجبه
ة      وحيث ان العقوبة المفروضة بحقه الإعدام شنقا حتى الموت بقيت من   د للجريم انوني الجدي اسبة مع الوصف الق

ه                 ) ب(قرر تصديقها اما بالنسبة للمتهم     ة الي ة الموجه اء التهم ة أعلاه بإلغ فقد وجد ان القرار الصادر من المحكم
ه في دور                              ة وان اعتراف ام المحكم ه أم د تراجع عن اعتراف تهم ق انون لان الم والإفراج عنه صحيح وموافق للق

ستخدمة في الحادث ولا من حيث تفاصيله وان                          التحقيق لا يتطابق م     سيارة الم دعوى لا من حيث ال ائع ال ع وق
ادة                 ام الم صديقه عملا بأحك رر ت ذا ق انون أصول    ٢-أ/٢٥٩المتهم الأول نفى اشتراآه في حادث التفجير ل  من ق

         .م  ٩/١١/٢٠٠٩هـ الموافق١٤٣٠/ذي العقدة/٢١وصدر القرار بالاتفاق في .المحاآمات الجزائية
 
 
  

  بحوث ومقالات قانونية
  حق النقد وجرائم التعبير

  في معايير الفصل بين أسباب الإباحة والتجريم
  )البحث الفائز بالجائزة الثانية ـ البحوث ـ مؤسسة النور للدراسات ـ السويد(

  فارس حامد عبد الكريم
  :ملخص البحث

ر         حق النقد وجرائم التعبيرـ في معايير الفص      ( يتناول بحث  ايير    ) ل بين أسباب الإباحة وجرائم التعبي دراسة المع
التشريعية التي يهتدي بها المشرع وهو بصدد سن التشريعات التي تنظم ممارسة حرية التعبير وحق النقد بشكل                 
ات                         ك الحري ة بحسن ممارسة تل دعاوى المتعلق خاص، وآذلك المعايير التي يهتدي بها القضاء وهو ينظر في ال

  .من وجهة نظر الفقه والقضاء المقارنوحق النقد، 
وتعد المعايير التشريعية وأراء فقهاء القانون وأقضية المحاآم التي تتضمن مبادئ جديدة، من أهم المصادر التي               

ضاء     تئناس الق ا محل اس ضلاً عن انه ة، ف شريعات المختلف صدد سن الت و ب ه وه شرع أحكام ا الم ستقي منه . ي
د            خاصة وان من  المتوقع ان يب       ا حق النق اشر المشرع العراقي في سن التشريعات التي تنظم حرية التعبير ومنه

  .وفقاً للقواعد الدستورية
وتناول البحث معايير التمييز بين ما يعد من جرائم الرأي وما يعد ممارسة لحرية التعبير وحق النقد التي نصت               

ام      عليها الدساتير والمواثيق الدولية صراحة او ضمنا من خلال إ          طلاق الحريات العامة مقترنة بضابط النظام الع
ايير وان الدستور واجب                     ذه المع ل ه صيلاً لمث ادة تف والآداب العامة، ولما آانت الدساتير والقوانين لا تتضمن ع
وم                                ا من مفه شتقاً إياه ايير م ذه المع الم وضع ه ه والقضاء في مختلف دول الع ولى الفق د ت التنفيذ والاحترام، فق

ام  ادئ      النظ ة ومب د العدال ة وقواع راف المهني ق والأع د المنط ع وقواع ي المجتم سائد ف ة ال ام والآداب العام الع
د يكون             ة، وق وانين المختلف ه في الدستور والق القانون الطبيعي باعتبارها مصادر لما فات المشرع ان ينص علي

ه ليس من الحكمة حصرها في نصوص     ذلك عن قصد منه إيمانا منه ان مثل هذه الأفكار تتطور بفعل الزمن وان             
قد لا تتطابق مع التطورات المتسارعة والمذهلة في حياة البشر فترك أمرها لحسن تقدير ونظر الفقه والقضاء ،                   
ايماناً منه بان القضاء المستقل هو من يتولى خط الدفاع الاول عن الحقوق والحريات العامة ضد آل اعتداء يرد              

  .عليها من أية جهة آانت
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د    ا يع ين م ة ب ة للتفرق ايير اللازم تقاق المع وذجين لاش د آنم ذف وحق النق ة الق ة جريم اول البحث دراس د تن وق
  .جريمة وما يعد ممارسة لحق دستوري

ي             صل ف ول الف ي الق اآم لا يعن ضية المح شهاد بأق ام والاست ذا المق ي ه ي ف ث الفقه ة ان البح ي ملاحظ وينبغ
متصلة بمثل هذه المسائل تتصل بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع حسب            الموضوع، لان الكثير من الوقائع ال     

ز،                    ة التميي ة محكم ين يخضع لرقاب انوني مع ى نص ق نادها إل ائع وإس ك الوق ظروف آل قضية، إلا ان تكييف تل
ة وقواعد المنطق وأعراف المهن التي لا يخ                      ا  وفائدتها العملية انها تصلح آدفوع مستندة إلى العلوم القانوني طئه

  .عقل القاضي الحصيف، ونظر محكمة التمييز السديد
  حرية الفكر نظراً وعملاً: مقدمة

ي والفني                ال الأدب ة الخي داع وتنمي لحرية الرأي والتعبير قيمة عليا في حياة الناس، وهي من مصادر الخلق والإب
ام                   اس في قي ة للن ا  تعطي الأمل والثق ليم     في آل الاتجاهات الممكنة، فضلاً عن انه اعي وسياسي س نظام اجتم

ة                . يحترم الفرد ويقدر مشاعره وضميره الأدبي      إخلاص وفعالي شارآة ب درة الم سان ق ر للإن ة التعبي وتعطي حري
اق                    في الحياة الاجتماعية العامة والمساهمة في دفع التقدم الاجتماعي إلى الأمام مما لا يفسح المجال أمام نمو النف

 وسيادة العلاقات المزيفة القائمة على المصالح الشخصية البحتة التي تجد ضالتها     الاجتماعي وطغيان الانتهازية  
ر وممارسة                 . في عهود الظلام وآبت الحريات     ة التعبي ة حري سي، وهو يتعرض لأهمي ويقول الشاعر بيرم التون

ا     ولولا النقاد لهلك الناس، وطغى الباطل على الحق، ولأمتطى الأراذل ظهر الأ           (.. حق النقد،        در م فاضل، وبق
  ) ١).(يخفت صوت الناقد يرتفع صوت الدجال

ا                       ة وم شاطات ذهني ذلك ان الإنسان آائن فكري، ويغطي الفكر مجمل نشاطاته العقلية والبدنية، فما نقوم به من ن
ا ي                   ترتب  نتحرك مادياً إلا بناءاً على فكرة مسبقة، وحرآة الفكر الإنساني، هي الحرآة الأهم في حياتنا جميعاً، لم

عليها من رؤى ونشاطات تتمظهر بصور منوعة من الإبداع الإنساني آالنتاج الفني والأدبي والعلمي فضلاً عن       
م                 ا تحك ون، فانه وانين المنطق نظام الك م ق ا تحك السلوك الاجتماعي اليومي لبني البشر ونشاطهم البدني ، ومثلم

ا          ة             سياقات الفكر الإنساني أيضا باعتباره جزء من ذلك النظ ا وتفصيلاتها الدقيق ة بأنواعه ا تتحق الحري م، وحينم
فان ذلك يدفع بالفكر الإنساني إلى أقصى حدوده الممكنة، وهذا ما يذآرنا بالأفكار الخلاقة التي نمت وازدهرت                    
ة     في عصور النهضة الأوربية التي آانت نتاجا وابنا شرعيا لنمو وتطور الحريات العامة، وحينما تتعرض حرآ

ل التعصب والهوى               الفكر ل  أثير سلوآيات مث قيود خارج حدود قوانين المنطق، او حينما تستبعده عن العمل والت
ر  ة الفك ي مواجه ا ف اً م ا يوم ي لا تنتهي حججه ا، الت سياسية منه ة وخاصة ال ات الآني شة والرغب والإرادة الطائ

داع وال        اتج هو توقف الإب ان الن ة، ف بباً    ،تطور في المجتمع   وحريته، بما يذآرنا بالعصور المظلم ك س  فيكون ذل
ان حُجب الفكر                          شر، ف اة الب اً من حي اؤه آلي لانتشار الجهل وسيادة الأفكار المتخلفة محله، لان الفكر لا يمكن إلغ

  .الحر النير المتطور عن عقول الناس ونظرهم فلا شك في ان يحل محله ما هو متخلف وسلفي
ى صحة التعبير او على مدى مطابقته لمعايير جامدة لا يمكن ان تتطور       وحرية التعبير لا تعني تعليق الحرية عل      

رأي             ة ال شأن حري ا ب م له ا في مصر في حك بتطور المجتمع، وانسجاما مع ذلك ذهبت المحكمة الدستورية العلي
ول        ى الق ى صحتها، ولا                   (... بشكل عام إل اً عل يس معلق ا، ل د إعلانه ر عن الآراء التي يري رد في التعبي  حق الف

ا أراد الدستور                           ا، وإنم ة التي يمكن ان تنتجه دة العملي ذاتها، ولا بالفائ مرتبطاً بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة ب
ة                        سلطة العام ين ال ا يحول ب ا بم اق منابته اة في أعم ى مظاهر الحي ا عل بضمان حرية التعبير ان تهيمن مفاهيمه

ا           اً دون                وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييره ه ولا عائق يم الآراء التي تتصل بتكوين اً لتقي  مرجع
  .تدفقها

أغلال تعوق           دها ب ا ، لا يجوز تقي د عنه  وحيث إن من المقرر آذلك إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتول
ة التي ت                         ة اللاحق ة العقوب شرها ، أو من ناحي ه ن وخي  ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على عملي ت

 تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ، فلا يتهامسون   -وعلانية -ينقل المواطنون من خلالها    بل يتعين أن  · قمعها  
انبهم        -بها نجيا ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة            داثا من ج سلمية      - إح ر   - وبالوسائل ال  لتغيي

ة                   فالحقائق لا يجوز إخفاؤها ، و     · قد يكون مطلوبا     ة حري ا في غيب ا ممكن اذ إليه من غير المتصور أن يكون النف
  ) ٢).(· التعبير 

  :تقسيم البحث
ة   ى المؤسسات الإعلامي ة عل دعاوى المقام ذف وال ة الق ة بجريم د مقارن ة حق النق ذا البحث دراس ي ه اول ف نتن

د ممارسة مشروع                   ا يع ر وحق       وعلى الأفراد من جانب التمييز بين ما يعتبر جريمة قذف وبين م ة التعبي ة لحري
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النقد، بمعنى اخر إيجاد الحد الفاصل بين الجريمة المعاقب عليها وبين ممارسة حرية التعبير وحق النقد ، وعلى                  
  :النحو الأتي
  الديمقراطية وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة: الفرع الاول
  في أرآان جريمة القذف: الفرع الثاني
  قد مشروعية حق الن: الفرع الثالث
  أرآان وشروط حق النقد: الفرع الرابع
  تطبيقات قضائية في التمييز بين القذف وحق النقد: الفرع الخامس
  المقصود بالنظام العام والآداب العامة آقيود ترد على ممارسة الحريات العامة: الفرع السادس
  .النتائج المترتبة على التمييز بين الجريمة وممارسة الحق: خاتمة البحث

  توصياتال
  

  الفرع الاول
  الديمقراطية وحقوق الانسان وجهان لعملة واحدة

  
ة    راهين وأدل ى ب ام إل ذا المق ي ه ة ف سنا بحاج دة، ول ة واح ان لعمل سان وجه وق الان ة وحق ع ان الديمقراطي الواق

ة مشهورة و                        ا علاق ام لأنه د الع ر وممارسة حق النق ة التعبي دة  خاصة لإثبات العلاقة بين الديمقراطية وحري مؤآ
  نظريا وعمليا،

ه         وحين يطالب الفرد بحقه في ممارسة حرية التعبير والنقد واحترام رأيه ومعتقداته فأنه يطالب بما هو مستحق ل
  .بوصفه عضواً في المجتمع

ة دستور سنة                      وارد في مقدم سي ال واطن الفرن وق الم ه    ١٧٨٩وجاء في إعلان حق ى ان النص عل ي  (  ب ان ممثل
سان ،                  الشعب الفرنسي ، الم    وق الإن جتمعين في جمعية وطنية ، قد راعهم الجهل ، والنسيان ، وعدم المبالاة بحق

سان               . باعتبارها سبب المآسي العامة وأساس فساد الحكومات         وق الإن ى حق فقرروا النص في إعلان رسمي عل
دوام في ذ                        ى ال اثلا عل ذا الإعلان م ى يكون ه ة للتصرف، حت هن أعضاء الجسم    الطبيعية، المقدسة، غير القابل

  ....الاجتماعي ، يذآرهم أبدا بحقوقهم وواجباتهم 
يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق ولا تقوم التمييزات الاجتماعية إلا على أساس       : المادة الاولى   

  . من المنفعة العامة 
وق هي      . ير القابلة للتقادم    ان الغاية من آل تجمع سياسي حفظ حقوق الإنسان الطبيعية غ          :المادة الثانية    ذه الحق ه

  )٣.... )(الحرية، والملكية، والأمن، ومقاومـة الطغيـان
ف صورها     رأي بمختل ر وال ة التعبي ة وحري يم الحري اعة ق دة موضوع إش م المتح ة الأم اق منظم ى ميث د تبن وق

و   المي لحق لان الع صدور الإع ال ب ذا المج ي ه ة ف ود الدولي رة الجه ت ثم ائلها، وتوج ي ووس سان ف ق الإن
ذا الحق                  ( منه  ) ١٩(، وجاء في المادة     ١٠/١٢/١٩٤٨ شمل ه ر، وي رأي والتعبي ة ال لكل شخص الحق في حري

د بالحدود             يلة آانت دون تقي ة وس ا بأي ا وإذاعته ار وتلقيه حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفك
  ).الجغرافية

ا                 ويلاحظ الباحثون ان الأمم المتحدة وان        ة وإشاعة ثقافته ات العام سارت خطوات متقدمة في مجال دعم الحري
ى دعم الوجه الآخر                            م تتبن ا ل دة، إلا أنه ؤتمرات عدي نظرياً بين الشعوب من خلال اتفاقيات دولية وتوصيات لم
ه الإعلان        ذي نص في ة، ففي الوقت ال شرعية الديمقراطي م ال ه دع ات ونقصد ب ذه الحري ي له وهو الوجه العمل

  : المي في الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين على انهالع
ة    ، إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة(  ة دوري ات نزيه ذه الإرادة بانتخاب ي أساس     ويعبر عن ه تجري عل

شر   )يضمن حرية التصويت  الاقتراع السري وعلي قدم المساواة بين الجميع أو حسب رأي إجراء مماثل م ي ، ول
ا  ذا    ميثاقه ة تنفي ذه المنظم ذ ه م تتخ ة ول شرعية الديمقراطي سان وال وق الإن ين حق ة ب صلة الوثيق ى ال صراحة ال

ة                    ة ديمقراطي ة أنظم لنصوص الإعلان العالمي أية مواقف تجاه الانقلابات العسكرية حتى ما آان مها في مواجه
د من                ى أساس          ناشئة ولم تتعرض لبروز الديكتاتوريات وما ألحقته من مآس بحق العدي ك عل ان ذل شعوب، وآ ال

ة، إلا ان تحولاً جذريا      من فكرة آانت سائدة مفادها ان التعرض لهذه الشؤون يعد مساساً بالشؤون الداخلية للدول
م                       ة الأم دأت منظم دولي الحديث، وب انون ال ه الق قد حصل بعد انتهاء الحرب الباردة والتطورات الحاصلة في فق

ة       المتحدة تخرج عن نطاق ما آانت      دما أعلنت ان الديمقراطي ة عن  تعتبره حيادا مغلبة معيار الشرعية الديمقراطي
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اريخ  ٣٤/٧٥١ليست مجرد شعار وإنما هي أداة حتمية للتنمية الإنسانية أيضا وجاء في قرارها رقم           انون  ٨ بت  آ
سلطة           ١٩٨٨ الاول من سنة   ا هي أساس ل ة تجري دوري ات نزيه سها انتخاب شعب التي تعك م أن إرادة ال  وحك

ع         (  وان  .الشعب ع الجمي ده عامل حاسم في تمت م بل التجربة العملية تثبت أن حق آل فرد في الاشتراك في حك
  ) فعليا بمجموعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى

ين ١٩٩٣المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في يونيو عام  وتناول وق الإن    هذا التكامل ب سان حق
ة     ، والديمقراطية ان لعمل سان وجه وق الإن ة وحق ذا التحول الجوهري أضحت      .واحدة  ليثبت أن الديمقراطي  وبه

ى  ة عل ي أشراف المنظم ذي تجسد ف ا ال دة ومنظماته م المتح داف الأم ا من أه دفاً عملي ة ه شرعية الديمقراطي ال
الم       اء الع شعبية في مختلف أنح تفتاءات ال ة والاس ات الوطني ات والمراحل    الانتخاب اء الانتخاب راق، أثن ا الع  ومنه

ك   ا وذل ة له ضو   (اللاحق ة الع ي الدول ة ف ة الديمقراطي ة إقام يخ عملي تمرار وترس ة ضمان اس ب  بغي ي تطل الت
  )٤). (الحصول علي مساعدة

من دستور   ) ٣٨(وانسجاما مع السعي الجاد لإنشاء نظام سياسي ديمقراطي يحترم الحريات العامة نصت المادة              
  :تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: ( على انه٢٠٠٥مهورية العراق لسنة ج

  .حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل :  أولا
  . حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر:  ثانياً
  ).حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون: ثالثاً 

  ).لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ( :)٤٢( وجاء في  المادة 
ادة   صت الم ا ن تور أو     ): ( ٤٦( بينم ذا الدس ي ه واردة ف ات ال وق والحري ن الحق ة أي م د ممارس ون تقيي لا يك

  ). تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية
ة ان  ستفاد من النصوص المتقدم د  وي التعبير والنق ة ب ات المتعلق واع الحري ع أن د اعترف ضمناً بجمي  مشرعنا ق

ة         والبحث العلمي والأدبي وأية حرية أخرى تعترف بها المواثيق الدولية لأنه لم يقيدها إلا بقيد ان لا تكون مخالف
  .للنظام العام الآداب العامة

اره سواء               ر عن أفك رد في التعبي ة      ويراد  بحرية الرأي حق الف ة او ديني صادية او اجتماعي آانت سياسية او اقت
ولتير                         ول ف ذلك يق ه، ل رد برأي و انف ي  (بالوسائل والصور المختلفة دون حاجة الى موافقة او ترخيص سابق ول إن

  ) ٥) (استنكر ما  تقوله ولكني أدافع حتى الموت عن حقك في قوله
سلطة      ويقصد بحرية الصحافة حق الأفراد في إصدار الصحف او المج     ة من ال ة مطبوعات دون رقاب لات او اي

  .العامة
ى                                واطنين والحجر عل ة الم ة انتقاص من أهلي د هو بمثاب رأي وحق النق ة ال ى حري ررة عل ووضع قيود غير مب

  .عقولهم، فضلاً عن آونه اعتداء على حق جوهري من حقوق الانسان
ة الصحافة في          المشارآين في مؤتمر ا   ... نحن (٢٠٠٩ومما جاء في إعلان الدوحة       المي لحري ليونسكو لليوم الع

ي  ة، قطر، ف ار٣الدوح ايو / أي د.... ٢٠٠٩م د التأآي ق  نعي ر حق أساسي ضروري لتحقي ة التعبي ى أن حري عل
سان،     وق الإن ى بحق ي تُعن ة الت ائق الدولي ي الوث ضمونة ف رى م ات أخ ى.... حري شدّد عل تقلال  ون ضرورة اس

ة  وتعددية وسائل الإعلام لضمان الشفا   فية والمساءلة والمشارآة، باعتبارها عناصر أساسية للحكم الرشيد والتنمي
سان،  وق الإن ى حق ة عل ة.. القائم رى أن حري رة     ون ات الح ي المجتمع اس ف ر الأس شكل حج ر ت رأي والتعبي ال

ا              ا بينه دعو ....والديمقراطية وتسهم في تحسين فهم مختلف الثقافات وإرساء الحوار فيم ا     ن ى م سكو إل ي اليون :  يل
اذ                 ة النف ا حري ا فيه الاستمرار في توعية الحكومات والمشرّعين والمؤسسات العامة، إلى أهمية حرية التعبير، بم

  ) ٦...)(إلى المعلومات وإنتاجها
ة                   ين الديمقراطي والحال ان تطابق الفكر مع وعي مفهوم الديمقراطية آنظام قانوني وسياسي، هو أساس التمييز ب

  .اطية المزيفةالحقيقية والديمقر
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  في ارآان جريمة القذف
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رة           ) ٤٣٣(عرفت المادة    ذف في الفق ات عراقي الق القول     ) ١(عقوب ا ب ى            ( منه ة إل ة معين ناد واقع ذف هو إس الق
ل              د أه اره عن ه أو احتق ندت إلي ن أس اب م ب عق و صحت ان توج أنها ل ن ش ة م رق العلاني دى ط ر بإح الغي

  )٧).(وطنه
  :عقوبات مصري بالقول) ٣٠٢(ع المصري القذف بنفس الأسلوب في المادة وعرف المشر

ادة            ( ة بالم ره بواسطة احدى الطرق المبين و آانت صادقة        ١٧١يعد قاذفاً من اسند لغي وراً ل انون ام ذا الق  من ه
  )لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه

  :ضوء ذلك يذهب الشراح إلى وجوب تحقق رآن مادي ورآن معنوي لتحقق جريمة القذفوفي 
شاط                    :أـ الرآن المادي   ذا الن ناد وموضوع له يقوم الرآن المادي على ثلاثة عناصر، نشاط إجرامي هو فعل الإس

ه    هو الواقعة المحددة التي من شأنها ان تعتبر جريمة توجب عقاب فاعلها، او انها توجب احتقاره           د أهل وطن  عن
  .ولو لم تشكل جريمة، وصفة لهذا النشاط هي آونه علنياً

ماً فحواه        : ـ فعل الإسناد  ١ زاً او رس ة او إشارة او رم ولاً او آتاب هو تعبير عن فكرة صراحة او دلالة، تصدر ق
شك، او آانت  نسبة واقعة الى شخص معين علناً، بغض النظر عما اذا آانت نسبة الواقعة على سبيل اليقين او ال           

  ).جريمة تعبير ( وعلى هذا وصف القذف بأنه . مجرد نقل عن الغير
ى  ي لاستخلاص المعن ود ذهن ى مجه سامع ال اج من ال ذي لا يحت صريح ال ناد ال ة بالإس وم الجريم ذا تق ى ه وعل

د الم                     ي لتحدي ود عقل ذل مجه ى الحقيقي    المراد من التعبير، او انه آان تعبيراً ضمنياً يحتاج آشف المراد منه ب عن
  .المستتر خلف معناه الظاهر

تفهامية او           صيغة اس ه ب رغ عبارات ه اف يح او ان ة او التلم لوب التوري اني أس تعمل الج و اس ة ول ة قائم فالجريم
  .افتراضية

رامج       )لا(او  ) نعم(ويتحقق النشاط الإجرامي ولو آان الإسناد عن طريق الإجابة عن سؤال بـ              دم ب ، فلو سأل مق
ي مق نعم   شخصاً ف ه ب شي؟ فأجاب لان مرت د ان ف ل تعتق لام ، ه ائل الإع ي إحدى وس ة ف دم . ابل ن مق لا م ان آ ف

  .البرنامج وضيفه قد ارتكب جريمة القذف، الاول عن طريق الافتراض والثاني عن طريق التأآيد
النفي صراحة او إشار                          ه ب ل، فأجاب ة في العم ه النزاه ان    وانه سأله عن طريق القول، ان فلان معروف عن ة ، ف

  )٨.(الضيف مسؤول عن جريمة قذف
سب          : ـ تحديد الواقعة  ٢ ة ال ذف عن جريم ة الق ز جريم ا يمي وواقعة القذف يجب ان تكون محددة، والتحديد هو م

انون      ي ق ة ف د العام ات حسب القواع ل الإثب ة مح ة للواقع شروط الطبيعي ن ال ة، لان م ث العقوب ن حي الأخف م
ددة   ة مح ون الواقع ات ان تك سمح    ) ٩(الإثب ين لا ي ي ح ام ف ذف موظف ع ة ق ي جريم وب ف و مطل ا ه ذا م وه

  .بالإثبات في جريمة السب للاستحالة القانونية لان القانون لا يشترط في واقعته التحديد
سب،         ذف وال ومن جانب اخر فان تحديد فكرة الواقعة يقتضي التمييز بينها وبين الحكم القيمي آحد فاصل بين الق

ره واقعة محددة آسرقة دار معينة او تزوير مستند معين فانه يرتكب قذفاً ، ولكن من يحكم من                  فمن يسند إلى غي   
باب الرأي والاستنتاج بان فلان سارق او مزور دون ان يسند ذلك الى واقعة محددة او القول انه يتوقع ان فلان                     

م       سيصبح سارقاً في المستقبل فانه يرتكب جريمة سب وان يكن قد استخلص هذا ا              لرأي من واقعة يعلمها ولكنه ل
  .يصرح بها، لاستحالة إثبات الاستنتاجات في  الغالب 

  :وللواقعة المحددة صورتين حددهما القانون، هما
اب     ة أوجبت                : ـ الواقعة المستوجبة للعق و صحت لاعتبرت جريم ى شخص ل ة محددة ال ناد واقع ا إس ويقصد به

و         اً او                    عقوبته، فمن يسند الى شخص وقائع محددة، ق الاً عام ه سرق او زور محرر او اختلس م ة، بأن لاً او آتاب
ار       ى اعتب استلم رشوة للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته فانه يرتكب جريمة قذف عل

اً              ه قانون ى عقاب ؤدي ال ق          . انه فيما لو آان ذلك صحيحاً ي ه لا يتعل ار موضوعي لأن ام معي ذا المق ار في ه والمعي
  .بحالات شخصية او اجتماعية، وانما هو مستمد من القانون العقابي

ذي                  : ـ الواقعة المستوجبة للاحتقار    رام ال ل من الاحت أنها ان تقل ويقصد بها إسناد واقعة محددة الى شخص من ش
راف يحق للمجني عليه ان يتمتع به في المجتمع، وهي تكون آذلك اذا آانت تخالف الأخلاق الاجتماعية او الأع                  

العامة او تثير النفور لدى المجتمع، ومثل هذه الأمور هي نسبية تختلف من مجتمع الى أخر ومن زمن الى أخر              
ر وصمة عار                            ع الضرائب تعتب ه يتهرب من دف ة بأن في ذات المجتمع ، فوصف شخص في المجتمعات الغربي

ار                  ر الاحتق ذلك ولا تثي ر آ ول ان         على الشخص تستوجب احتقاره ، بينما لا تعتب ا الق في مجتمعات أخرى، بينم
  . الشخص يتردد على الحانات والملاهي يعتبر امراً طبيعيا في بعض المجتمعات وعاراً في مجتمعات أخرى
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ه                            يح للمجني علي و أت ر عن صحيفة ول ل خب ويدخل في مفهوم الإسناد الرواية عن الغير او ترديد إشاعات او نق
ى ان الناشر          ( في مصر على انه      حق الرد، وجاء في حكم لمحكمة النقض       متى آانت العبارات المنشورة دالة عل

أرب خاصة                     شتغل بالجاسوسية لم ا ت ة هي انه الحقوق المدني ة ب ى المدعي ة إل إنما رمى بها إلى إسناد وقائع مهين
ا   ان له آخرين    اتصال  وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وانه آ ر شريف ب ا      غي ارات بم ك العب راد تل ان إي   ف

ذه                         تهم ان تكون ه ائي ولا يعفي الم وافر القصد الجن ى ت دليل عل ه ال اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذات
ان                                 ائع او تصححها ف ا من وق ا ورد فيه ا تكذب م رك المجني عليه ه ت ة وان ة عن صحيفة أجنبي العبارات منقول

الا             الإسناد في القذف يتحقق ولو بصيغة تشكيكية متى آان من شأنها ان تل             ا او احتم دة او ظن ان عقي قي في الأذه
  ).في صحة الأمور المدعاة

د                            ه ق ة للمجني علي سبة الواقع رى ان آانت ن ة لقاضي الموضوع لي وتقدير ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديري
  . قللت من احترام الشخص بين أبناء وطنه أم لا

ى في         والمعيار في هذا المقام، معيار ذاتي يتعلق بالقيم الاجتم      ى أخرى حت ة ال ة من بيئ سائدة،وهذه مختلف اعية ال
  )١٠.(الوسط الاجتماعي العام

ادة       : ـ تحديد المجني عليه    ى شخص              ) ٤٣٣(يستفاد من التعريف الوارد الم ذف يجب ان يوجه ال ات ان الق عقوب
شر من تحد                ائل الإعلام او الن د شخصيته   معين بالذات، بحيث يتمكن من يسمع القذف مباشرة او من خلال وس ي

و من                سواء ذآر اسم المجني عليه صراحة او استخدم القاذف رموز او صور او إشارات يمكن ان تدلل عليه ول
ه                              د شخص المجني علي م يكن تحدي ا إذا ل اء او شك، أم ا دون عن قبل المجتمع او البيئة التي يعيش او يعمل فيه

  .ممكناً بالطريقة التي ذآرناها فلا تعد الجريمة متحققة
وق                     ذلك ان محل الحماية القانونية في هذه المادة هو الحق في الشرف الذي انتهكه القذف، باعتباره جزء من حق

صية ياَ او      .الشخ ذهباً سياس سوة م و بق د شخص ول إن انتق ذفاً ف ر ق ائع لا تعتب ك ان بعض الوق ى ذل ب عل ويترت
دخل في استعمال ح                  ا ي اً مم اً علمي ة او رأي ك          اقتصادياً او مدرسة فني ان لتل و آ ذفاً ول ك ق د ذل ر فلا يع ة التعبي ري

ذف إذا             ة الق ه يرتكب جريم رهم بالاسم، ولكن ون وذآ ة مؤسسون وأنصار معروف دارس والاتجاهات الفكري الم
  ) ١١.(نسب الى أشخاص معينين بالذات من تلك الاتجاهات افعالاً تستوجب العقاب او الاحتقار

ى                إذا آان المقذوف مواطناً   : صفة المقذوف  نده ال ا أس ات صحة م اذف إثب  من عامة أبناء الشعب فلا يقبل من الق
  .المجني عليه وتتحقق الجريمة إذا توافرت أرآانها الأخرى

ان            : أسباب الإباحة  ة أو آ ة عام اما اذا آان المقذوف موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابي
ا     ان م دليل          يتولى عملاً يتعلق بمصالح الجمهور وآ ام ال إذا أق ه ف ذوف أو عمل ة المق صلاً بوظيف اذف مت نده الق  أس

  .على آل ما أسنده انتفت الجريمة
ات الاشخاص  ائر تجمع وي وس شخص معن ه ل ذف الموج ان  : ـ الق وي  شخصية وآي شخص المعن م ان لل ، رغ

ذا ا                 ذه      مستقل عن شخصية مؤسسيه وله الحق في السمعة والاعتبار، إلا ان هناك إشكالية في ه ام ،وتتجسد ه لمق
احثين من مختلف              واطنين والب الإشكالية في التوفيق بين حماية اعتبار الشخص المعنوي، ، وبين إتاحة الحق للم
ة وان من                 ا عام ار ان ملكيته ا باعتب ة منه ذه المؤسسات خاصة العام الاختصاصات العلية والفنية في نقد اداء ه

ا ب          ى ادائه ساد                   حق أبناء الشعب توجيه النقد إل در والف ام من اله ال الع ة للم ساره حماي ه وتصحيح م . هدف تقويم
ويبدو ان التدخل التشريعي في هذا المقام امراً ضرورياً لحماية القيم الدستورية المتعلقة بحرية الرأي وما يتفرع                 

ه     . عنها من حقوق ومنها حق النقد      ى الاشخاص المعنوي          ( آالنص على ان د إل ه النق ذفاً توجي د ق ة إذا  لا يع ة العام
  ).آان لأغراض البحث العلمي او لتحقيق مصلحة عامة وتم ذلك بحسن نية

اد         : ـ القانون يحمي الاعتبار المهني ولكنه لا يحمي المجد المهني        انوني، ومف ه الق ه اغلب الفق ذهب إلي ا ي ذا م وه
ذفاً    ذلك ان من يناقش مستوى اداء شخص معين مقارنة بغيره او بمستوى اداء الآخرين بصو               د ق ة لا يع رة عام

ة عن اداء                                   و علاني و سأل شخص اخر ول ة، فل سؤال من أمان ة عن ال ه الإجاب ا تتطلب د وم بل ممارسة لحق النق
ه  ذآر ان ه في ستوى أدائ اقش م ه ين تها ولكن ي ممارس ه ف سلماً للشخص بأهليت ان او طبيب،فأجاب م شخص او فن

ه في ذات ال              ن زملائ ا                   متوسط او ضعيف او يقارن بينه وب ذفاً وانم ه لا يرتكب ق نهم، فان ل م ه اق رر ان ة ويق مهن
  )١٢. (ممارسة لحق النقد، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع حسب ظروف آل واقعة

ام بحيث                          : ـ علانية الإسناد  ٣ ان ع اً في مك نادا علني ه إس ى المجني علي لا يقوم القذف إلا إذا آان إسناد الواقعة إل
ة            يمكن سماعه من الجمهور المتو     ة المرئي اجد في هذا المكان ،والإسناد العلني يتحقق ايضاً بإحدى وسائل العلاني

  .والمسموعة والمقروءة
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ذف     : ( وتذهب محكمة النقض في مصر بهذا الصدد الى انه     ة او الق ارات المتضمنة للاهان لا يكفي ان تكون العب
ل  قد قيلت في محل عمومي بل يجب ان يكون ذلك بحيث يستطيع ان يسمعها           من يكون في هذا المحل، أما إذا قي

  )١٣).(بحيث لا يمكن ان يسمعها إلا من ألقيت إليه فلا علانية
ويقصد بالمكان العام ، هو المكان الذي يحق للجمهور ارتياده، سواء على وجه دائم او في أوقات محددة، سواء                     

  . آان ارتياده بدون قيد او شرط او آان بقيود وشروط محددة
ة                    أما اذا    ارب او حفل اع للأق آان المكان خاصاً ولو توفر فيه عدد آبير من الاشخاص تربطهم صلة سابقة آاجتم

ة المقصودة                       وفر العلاني ا ولا تت عرس خاصة او اجتماع مجلس إدارة شرآة او ناد للمشترآين فلا يعد مكاناً عام
  ) ١٤. (بالنص 

  : القذف بغير علانية
إذا وقع القذف في مواجهة المجني عليه من غير علانية او في  : ( لى انهعقوبات عراقي ع ) ٤٣٥(نصت المادة   

د                            دة لا تزي ة الحبس م حديث تليفوني معه او في مكتوب بعث به إليه او ابلغه ذلك بواسطة أخرى فتكون العقوب
  ).على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين

ى               ولا يشترط صدور عبار    اب عل ستهدف بالعق م ي ك ان المشرع ل ة ذل ه، وعل ات القذف في حضور المجني علي
ة     ه الاجتماعي ة مكانت ى حماي ا هدف إل ذف وإنم ارات الق ه عب ن ان تجرح ه م ي علي عور المجن ة ش ذف حماي الق

  )١٥. (وشرفه واعتباره الشخصي
  

ذف    ائي  (ب ـ الرآن المعنوي في الق ى ا   ): القصد الجن ة التي      ان خطورة المجرم عل د مدى العقوب لمجتمع وتحدي
ة                  ال المادي ى مجرد الأعم ة لا عل ة والخطأي يستحقها تكون على أساس الرآن المعنوي للجريمة بصورتيه العمدي
للجريمة، فالسلوك الإجرامي الذي يقود الى نتيجة واحدة تختلف عقوبته حسب ما اذا آان عمداً او خطئاً، فعقوبة                  

  .عدام بينما قد تكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبسالقتل العمد قد تصل الى الا
وافر عناصر القصد                 وم الا بت ا لا تق أ ، أي انه ان جريمة القذف من الجرائم العمدية التي لا تتحق بطريق الخط
ة            شكل جريم سلوآه ت سبب بحدوثها ب ة التي ت اً ان الواقع الجنائي وهما العلم والإرادة ، أي ان يكون الفاعل عالم

  .ن إرادته متجهة لاقترافها بالشروط التي نص عليها القانون لتوافرهاقذف وا
ا           ه او انه ستوجب عقاب ا ت ا انه ين، ام  وفي جريمة القذف فان الواقعة المسندة الى المجني عليه تكون أحدى تكييف

م  تستوجب احتقاره، ويعتبر التكييف بحد ذاته احد أرآان الجريمة وحسب القواعد العامة في القصد يج                 ب ان يعل
إذا                م، ف المتهم انه يرتكب جريمة قذف، والعلم المطلوب هو العلم الفعلي ولا تكفي استطاعة العلم او افتراض العل
ك         ه، ويتصور ذل ثبت ان المتهم آان يعتقد ان الواقعة لا تستوجب عقاباً او احتقاراً، فأن القصد لا يعد متوافر لدي

رة                   اذا آان للعبارة التي تستوجب العقاب د       ة محق ة عرفي ا دلال ه او ان له ة في موطن لالة اصطلاحية غير معروف
ارة                         ى شاب بعب ( في بيئة المجني عليه، ولكن المتهم يجهلها لانه لا ينتمي الى هذه البيئة، من ذلك ان المناداة عل

  .مسألة طبيعية في العراق الا انها غير مقبولة اطلاقاً في مصر) يا ولد 
ال               والعلم بتكييف بالوا   ى م يس بحجة، فمن استولى عل انون ل انون لان الجهل بالق قعة او بتكييفها غير العلم بالق

يعتقد انه له ثم تبين انه لغيره لا يعد سارقا لعدم علمه انه يرتكب جريمة سرقة ولم تتجه إرادته لذلك آما لو اخذ                    
م ان          شخص حقيبة تشبه حقيبته في مطار ثم تبين انها لغيره، ولا تقوم جريمة ق              ذف او سب اذا آان الفاعل لا يعل

م ان                               ان الفاعل لا يعل ام اذا آ ذف او سب موظف الع ة ق وم جريم العبارات التي أطلقها تشكل قذفاً او سباً ولا تق
  .المجني عليه موظف

سأل                     انون لي م الق  والقول ان بأن العلم بالواقعة بانها تستوجب العقاب لا يتطلب من الشخص العادي التبحر في عل
اد ان                         راد لا يتصور شخص معت وق أساسية للأف عن قذف وانما يكفي العلم بان الواقعة تنطوي على مساس بحق
سائدة        يم ال ى الق النظر ال ون ب ار يك ستوجب الاحتق ة ت ان الواقع م ب ول ان العل اب، والق ا دون عق انون يترآه الق

  .المعلومة للشخص المعتاد الذي ينتمي الى هذه البيئة
ؤدي               وعليه لا تتح   ان جسيماً لا ي و آ قق هاتين الجريمتين عن طريق الخطأ،ومفاد ذلك ان الخطأ غير العمدي ول

سأل عن                               ذف، ولا ي سأل عن ق ا لا ي رة جاهلاً دلالته ة محق ره واقع ى غي الى قيام هاتين الجريمتين، فمن اسند ال
ام بن                 سال   قذف آذلك من دون في مذآرة خاصة عبارة قذف فاطلع عليها بإهماله شخص وق ة،وانما ي شرها علاني

  . عن ذلك من قام بالنشر عند توفر جميع أرآان الجريمة
زم اذا ادانت                       : اثبات القصد الجنائي   ة الموضوع تلت ان محكم ة، ف ان الجريم بما ان القصد الجنائي رآن من ارآ

ة    المتهم بان تثبت توافر القصد لديه، ومفاد ذلك ان القصد الجنائي رآن في القذف ورآن في ال                   ة، والمحكم علاني
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وافر القصد     تلتزم بإثبات جميع ارآان الجريمة، الا انه حين تكون عبارات القذف فاحشة في ذاتها فانه يفترض ت
الجنائي ولكن هذا الافتراض قابل لإثبات العكس آأن يثبت المتهم انه أراد بعباراته معناً عرفياً سائداً ومتداولاً لا             

  . يجب اثبات الوقائع المتصلة بهذا المعنى العرفيمعناها اللغوي في هذه الحالة
ارات               راغ عب ك اف ال ذل ائي، ومث وفر القصد الجن راض ت اما اذا آانت عبارات القذف غير فاحشة فلا محل لافت
ة                           ارات المجازي ات ان المدح او العب أ اثب ان عب تعارة، ف القذف في عبارات من المديح او المجاز اللغوي او الاس

  .ذف يقع على عاتق سلطة التحقيق والمجني عليهآانت بقصد الق
ان تخلف رآن او        وخلاصة القول انه لتحقق جريمة القذف ان تتوفر جميع ارآان الجريمة بجميع عناصرها ، ف

  )١٦.(عنصر من العناصر انتفت الجريمة لعدم توافر شرائطها القانونية
ا سنلاحظ            ان الرآن المعنوي هو اهم معيار من بين عدة معايير للتميي           د آم ز بين جريمة القذف ممارسة حق النق

   ً.لاحقاً
  

  الفرع الثاني
  مشروعية حق النقد 

  
لا يعتبر قانون العقوبات العراقي ممارسة حق النقد وحرية التعبير جريمة، لان القاعدة وفقاً لمبدأ الشرعية ان لا          

نص الق  م ي لوك ل ل او س ى فع ة عل لا عقوب نص، ف ة الا ب ة ولا عقوب كالية جريم ه، الا ان الإش ى تجريم انون عل
ين                    د وب ر وحق النق ة التعبي اح وهو ممارسة حري تتجسد في آثير من الأحيان في صعوبة التمييز بين الفعل المب
ان   ي موضوع البحث عن ارآ دخل ف اآم ت سب، خاصة والملاحظ ان بعض المح ذف او ال ة الق اب جريم ارتك

ك                   الجريمة وما يتطلبه ذلك من إلقاء عبأ الإ        ى ذل انون عل ا الق ثبات على عاتق المتهم في الأحوال التي ينص فيه
ة من خلال                  شكل جريم ه ي د ام ان ر وحق النق ة التعبي اً وممارسة لحري لاً مباح ان فع ا اذا آ قبل تكييف الفعل فيم

ايير ل                        اد مع ا يتطلب إيج وي ، مم رآن المعن اح وخاصة ال ز  المقارنة بين ارآان الجريمة وأرآان الفعل المب لتميي
م                        ام ممارسة أه اً أم ة التجريم عائق ة او احتمالي بينهما حتى لا تكون الخشية من إقامة الدعوى وإجراءاتها الطويل

  .الحقوق الدستورية
انوني والقضاء لا            ه الق ال الفق في الواقع ان معيار التمييز بين القذف والسب وممارسة حرية التعبير هو من أعم

ش  شرع، لان الم ال الم ن أعم روض    م ي تفاصيل ف ي لا يغوص ف انوني اللاتين ام الق ي ظل النظ رع وخاصة ف
ولا يضع تعريفات   ) ١٧(القاعدة القانونية وهذا من مقتضيات التجريد آخصيصة من خصائص القاعدة القانونية            

شطة                          ة ن ة فقهي اك حرآ شريعية،خاصة إذا آانت هن وب الت ا من العي  إلا ما ندر، بل تعتبر وضع التعريفات احيان
اة     ي حي ستجدة ف ائع الم ه للوق انون ومواآبت وير الق ل تط ن عوام ضاء م ه والق ور للفق ذه الأم رك ه ار ان ت باعتب

ادة          م           ) ٥(المجتمع وعلى هذا النحو نصت الم دني العراقي رق انون الم سنة   ) ٤٠(من الق ه      ١٩٥١ل ى ان لا (  عل
ة العراق              ، ولا ينكر هذا التغيير في ظل        )ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان       ا دستور جمهوري يم التي جاء به الق

انوني                 ٢٠٠٥لسنة    مما يتطلب إيجاد قوانين وابتداع أحكام واجتهادات فقهية وقضائية في مستوى ذلك الحدث الق
  .والسياسي والاقتصادي المهم في حياة العراقيين

ذه ا                  ه لا يعرف ه ا           فالمشرع في مثل هذا النظام قد يحدد عقوبة للقتل مثلاً ولكن ان تحققه دد أرآ ة او لا يع لجريم
ه            ولا يضع معيارا للتمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ والضرب المفضي إلى موت وإنما يترك هذه الأمور للفق

  .وشراح القانون
دما                            شريعه عن ين في التعريف ويضمنه في ت اه فقهي مع ومع ذلك قد يرى المشرع ان هناك ضرورة لتبني اتج

  .  واستقرار المعاملات امراً مطلوبا في مجال معين من العلاقات الاجتماعيةيرى ان دواعي امن
واد                  ذف والسب في الم  ٤٣٤ ، ٤٣٣(وقد عرف مشرعنا في طار نصوص قانون العقوبات آلا من جريمتي الق

اتين الجريمتين   ١٩٦٩ لسنة   ١١١من قانون العقوبات رقم     )  ين   المعدل، إلا انه لم يضع معيارا للتمييز بين ه وب
ا،                         ة في العراق او شبه توقفه ة الفقهي ممارسة حرية التعبير وحق النقد وهو أمر ضروري في ظل توقف الحرآ
ر وممارسة حق                      وربما آان ذلك امراً مقصوداً في ظل أنظمة دآتاتورية متعاقبة ترى في أمر إتاحة حرية التعبي

  . والقضاء في هذا المقامالنقد تهديدا لوجودها غير الشرعي اصلاً، فهي اذا مهمة الفقه
م يقصد              ا الدستور ول فلو دفع المدعى عليه أثناء نظر دعوى القذف او السب بأنه مارس حرية التعبير التي آفله

ذه          الإساءة الشخصية، فان القاضي ملزم قانونا بالفصل في هذا الدفع            الج ه وليس له ان يحتج بعدم وجود نص يع
را                 ر منك ة يعتب ذه الحال الواقعة وهكذا قيل انه لا يجوز للقاضي ان يرد الدعوى بحجة عدم وجود نص لأنه في ه
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ه    ١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم ) ٣٠(، حيث نصت المادة  )١٨(للعدالة   ى ان دل عل لا (  المع
اً                   يجوز لأية محكمة ان ت     متنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه وإلا عد القاضي ممتنع

  ).عن إحقاق الحق ، ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن إحقاق الحق 
د التعارض              دم عن ذي يق لان ومن جانب أخر إذا تعارضت أحكام الدستور مع أحكام القوانين فان الدستور هو ال

ة                      ا إقام اليب منه دة أس الدستور هو الذي يعطي الشرعية للقوانين والسلطات او يمنعها عنها، ويزال التعارض بع
دعوى الغاء القانون المخالف للدستور او تفسير القانون المتعارض تفسيرا يتلاءم مع الدستور القائم اذا آان ذلك                 

انو  ن نصوص الق م تك اً اذا ل ك ممكن ون ذل اً، ويك ان  ممكن ات والأرآ ي التعريف عة ف صلة ومتوس اءت مف د ج ن ق
ي                  ين جريمت ز ب ايير للتميي ة من مع د جاءت خالي ات العراقي ق انون العقوب ا ان نصوص ق ق، بم ومعايير التطبي
سيرا                              ذه النصوص تف سير ه ان تف د من جانب أخر ف ر وحق النق القذف والسب من جانب  وممارسة حق التعبي

  ً.كنايتوافق مع الدستور امرا مم
ار                        شر الاخب ذف والسب ون ى جرائم الق ورغم وجود نصوص صريحة في قانون العقوبات المصري تعاقب عل
ة                                ام المحكم د استقرت أحك ر فق ة التعبي ين ممارسة حري ا وب ز بينهم د واضح للتميي الكاذبة مع عدم وجود تحدي

وق،          الدستورية العليا على تبني معايير للتمييز بينهما تطبيقاً واحتراما لل          ذه الحق رر ه نصوص الدستورية التي تق
ر خاصة في نطاق               ونأمل من قضائنا ان يسير على هذا النهج في ظل أوضاع دستورية تفوق ما هو متوفر للغي

  .الحريات العامة
  

  الفرع الثالث
  أرآان وشروط حق النقد

  
ع       للصحافة الحرية في نقد التصرفات الحكومية وإظ      ( قضت محكمة النقض في مصر بأنه        ا يق هار قرائها على م

  )١٩) (من الخطأ في سير المضطلعين بأعباء الأمر وإبداء رأيها في آل ما يلابس الأحوال العامة
د                       ر والمعتق ة التعبي يح حري ستفاد من النصوص الدستورية التي تب ا هو م ين وإنم  ولم يشر القرار إلى نص مع

  .ومنها حق نقد آل ما يتعلق بالصالح العام
راف الدستور                        ولم ترد شر   ستمد من اعت ه م انون المصري، اذ ان وط حق النقد لا في القانون العراقي ولا في الق

ى                      ق يؤخذ عل بالحريات العامة مادام انه لم يقيدها بقيد سوى قيد عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة، والمطل
  .وضمن حدود القيد. إطلاقه ما لم يرد دليل التقيد صراحة او ضمنا

ة او من العرف او من                      إ ام او الآداب العام لا ان هذه الشروط يمكن استخلاصها من القواعد المتعلقة بالنظام الع
ى مصدر                                ستند ال ة ي ة او عقوب ق جريم التجريم و يلاحظ ان خل ة بأسباب الإباحة لا ب ا متعلق ة لانه قواعد العدال

صها من مصادر       واحد هو التشريع حصراً، اما قواعد التفسير وتفسير أسباب الإ    يمكن للقاضي ان يستخل باحة ف
ى    ا اللجوء ال تثناء ومنه دون اس ه ب سير وطرق ائل التف ع وس ى جمي ام ال ذا المق ي ه أ ف ددة، وللقاضي ان يلج متع

  ) ٢٠.(القياس
ة                 ويستخلص الفقه لاعتبار حق النقد سبب من أسباب الإباحة ايا آانت صفة من وجه اليه الانتقاد ، الشروط التالي

:  
  :ـ ان ينال النقد أعمال وتصرفات الاشخاص العامة لا شرفهم واعتبارهم الشخصي١

ه                         ين توجي ة ب ذف يتجسد في التفرق د والق ين ممارسة حق النق ويذهب اغلب فقهاء القانون الى ان الحد الفاصل ب
ه وت                       ى عمل ا ال ين توجيهه ه وب د ذات ى    اللوم او العبارات القاسية الى شرف واعتبار الشخص المُنتق صرفاته او ال

د             ذي يع د ال شخصه دون المساس بشرفه واعتباره ،وهذه التفرقة هي التي تجد عندها الحد الفاصل بين دائرة النق
  .ممارسة للحرية العلمية والأدبية والثقافية ودائرة السلوك الذي يعد قذفاً او سباً

ا، وحدد            فإذا تناول النقد عملاً او خطة او إجراءات حكومية او مذهباً سياسي            ا او فني اً او بحثاً علميا أو عملاً  أدبي
ا      شف عيوبه ث آ ن حي ا م اءت به ي قامت او ج ار الت راءات والأفك ال والإج ى الأعم صباً عل ان من ه، وآ قيمت
و                           ا ول ؤمنين به ائلين او الم املين او الق ار او شرف الاشخاص الع وتفضيل غيرها عليها دون ان يمس ذلك اعتب

  .ن القذف لا تعد متوفرةذآر أسمائهم فان أرآا
ه                              ع من م يكن بالمستوى المتوق ه ل وزير الفلاني ضعيف او ان القول ان أداء ال ويورد الفقه أمثلة على ذلك النقد آ

ه                       ه فاسدة ويجب أقالت سئول عن أرواح الضحايا أو أن وزارت ه م وزيره أو ان ه    ..... عند ت ا أن الغرض من طالم
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د جرائم                   إبراز وتوضيح هذه التصرفات للجمهور و        ا، فلا تع ا وحقيقته درك أبعاده ا وي ستطيع أن يفهمه شكل ي ب
  ) ٢١. (ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية حسب ظروف وملابسات آل الدعوى

ذ فيجب التحرز من ذآر                                   انون الناف اً للق و آانت صحيحة جرائم وفق د ل ائع تع ى وق أما اذا آان النقد منصب عل
  . ند توفر أرآانه الأخرىالأسماء لأنها قد تعد قذفاً ع

فاذا انتقد محلل سياسي او صحفي انتشار الرشوة او الإهمال او عدم الكفاءة في وزارة معينة دون ذآر الأسماء                     
و                           ى ل باً، حت ذفاً او س ك ق او عدم ذآره لواقعة محددة يمكن للجمهور معرفة أسماء القائمين بها مباشرة فلا يعد ذل

د          آان الذي أوحى الى الناقد بر      م يجعل تحدي م يحدد اسمه او ل أيه واقعة معينة صدرت من شخص معين طالما ل
 )٢٢. (اسمه من قبل الجمهور ممكناً دون عناء،وفي مثل هذه الأحوال

  :ـ صحة الواقعة او الاعتقاد بصحتها٢
و                    اعي وتق ة والتطور الاجتم ستهدف المصلحة العام يم الأداء  يفترض في الناقد والمحلل السياسي او الأدبي انه ي

ائع بحسب                     العام والخاص، لا يتحقق ذلك بالغش والخداع وتزييف الحقائق، فالناقد المحايد هو الذي يعرض الوق
  .ما برزت في العالم الخارجي وبظروفها او ملابساتها المحيطة بها

ا     ومن جانب آخر وحسب القواعد العامة في القصد الجنائي، فانه يكفي الاعتقاد بصحة الواقعة، حت               ى لو تبين فيم
ان                 ة وآ ررات معقول بعد انها غير صحيحة، الا انه يجب في هذه الحالة ان يكون الاعتقاد مبني على أسباب ومب
ه          هذا الاعتقاد مستندا الى التحري الواجب على من آان في مثل ظروفه ، فيستفيد من الإباحة، ومن أمثلة ذلك ان

ذيب                  استند في تعليقه على الواقعة الى ما نشرته          م يصدر تك د ول ة محل النق وسائل الإعلام من اخبار عن الواقع
بشأنها بعد، او ان الواقعة آانت مشهورة ومعلومة لدى الجمهور، وسند ذلك انه لا يمكن ان يطلب من باحث ان               
ة                            اة العملي ر ممكن في الحي ك غي يضمن بصورة مطلقة صحة ما يذآر او صواب رأيه في آل الأحوال، لان ذل

اً لا يكون                    في آل    الأحوال فقد يكون من العسير او من المستحيل على الباحث في مجال اختصاصه ان يبدي رأي
ه إباحة                             ستحق مع ا ي اه المجتمع مم ه تج ة وادى واجب محل نقاش قط، فيكفي انه بذل ما في وسعه لتحري الحقيق

ان، فأساس الإباحة      فعله، ولا تنتفي الإباحة اذا ثبت فيما بد عدم صحة الواقعة او عدم سداد ا           ا سبق البي لرأي آم
أ معترف            . هو الاجتهاد في خدمة المجتمع وهو ما ثبت تحققه         ل الصواب والخط وهذا الأساس للاجتهاد الذي يقب

ال                           ه ق لم ان ه وس د روي عن الرسول صلى االله علي راء، فق شريعة الإسلامية الغ د    : ( به ومحمي من ال من اجته
ه اجر    فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخ      م                 )طأ فل واب العل دة التي شرعت أب روح الإسلامية الخال ذه ال ، ومن ه

  )٢٣.(والاجتهاد ينطلق القاضي لتقدير قيمة الاجتهاد في النقد
  :ـ ان تكون للواقعة محل النقد والدراسة أهمية اجتماعية٣

ون   للنقد أهمية اجتماعية وهذه هي علة أباحته ، وهو لا يكون آذلك الا اذا تناول امور         اً تهم ابناء المجتمع ويعرف
داء                       شكل اعت د ي ك ق ل ان ذل اة الخاصة للآخرين ب د الحي قيمتها وأبعادها، ولا يستفيد المجتمع شيئاً اذا تناول الناق

  .على الحياة الخاصة للأفراد باعتبارها حق من حقوق الإنسان
صاد       ا       ولا يشترط في أهمية الواقعة انها متصلة مباشرة بحدث سياسي او اقت ا يكفي انه د، وانم ائم وقت النق ي ق

  .موجهة لعدد غير محدد من الناس بقصد تحقيق فائدة او مصلحة لهم
اء  ور آالأطب الهم بمصالح الجمه ي تتصل أعم ال أصحاب المهن الت اول أعم ك تن ى ذل ة عل ة الفقهي ومن الأمثل

من ذلك القول في معرض النقد ان       والمحامين والمهندسين والتجار وآل من يحمل صفة اجتماعية عامة بالنقد، و          
ول ان الطبيب او                            ة، او الق ى مصادر موثوق د عل م يعتم الباحث الفلاني لم يتبع المنهج العلمي في البحث او انه ل
ال           د إعم د نق ال عن ذلك الح ة، وآ ر لائق ة غي ه بطريق ل زبائن ه يعام وره او ان ي أج الي ف ي يغ امي الفلان المح

ه                 وتصرفات وأقوال وأداء وآراء ال     رد علي ا ان حق ال شخصيات التي تعمل بالسياسة، فهذا النقد مفيد للمجتمع آم
  )  ٢٤.(متاح
  :ـ عدم التعسف في استعمال حق النقد٤

د بحدود النظام                        زم الناق لا يجوز التعسف في استعمال حق النقد ولا الخروج عن حدود مقتضياته، فينبغي ان يلت
يح         العام والآداب العامة، لان النقد من أعم     ام من الآخرين، ولا يب يلة للهجوم والانتق ة والتحضر لا وس ال الثقاف

ة                   حق النقد استعمال عبارات اقسى مما تتطلبه مقتضيات تحليل الواقعة وتقيم اداء المنتقد، ويفهم من أحكام محكم
ان ق                        و آ ه ل و ان تهم بحيث ل ر الم د استعمل  النقض في مصر ان معيار ملائمة العبارة هو ثبوت ضرورتها لتعبي

ه، ومن                 عبارات اقل عنفاً لم تكن فكرته لتحضى بالوضوح الكافي،أو ان رأيه لن يكون له التأثير الذي يهدف الي
د من حيث                        ة و موضوع النق عناصر الملائمة ثبوت التناسب بين العبارة من حيث شدتها او قسوتها وبين الواقع

  .أهميتها الاجتماعية
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ام قاعدة                     وقاضي الموضوع هو المختص بتقدي     ذا المق ر ملائمة العبارة، الا انه لا يجوز للقاضي ان يضع في ه
إن ثبت          ارات قاسية، ف ام استعمال عب عامة مؤداها ان تكون العبارة رقيقة هادئة، ففي حالات آثيرة يقتضي المق

  )٢٥.(ذلك  فلا يكون الناقد قد تعسف في استعمال حقه
  :ـ توافر حسن نية الناقد٥

ى                    يستفاد هذا الش   ة، وعل سان حسن الني رط من القواعد العامة للإباحة، وحسن النية مفترض لان الأصل في الإن
ى                . من يدعي خلاف هذا الأصل ان يثبت ذلك        سندها ال ة التي ي د بصحة الواقع د الناق ة ان يعتق وأساس حسن الني

ة لا مجرد ال                 م     من وجه اليه الانتقاد وان يكون هدفه من النقد تحقيق المصلحة العام شهير أو التجريح، ومن أه ت
ة التي                بها مع الغاي القرائن على سوء النية وتحقق نية القذف استعمال عبارات قاسية من غير مقتض وعدم تناس
ن   يمكن استخلاص م ه، ف ال او البحث ذات ارات المق ن عب ة م شترط استخلاص سوء الني ده، ولا ي ستهدفها بنق ي

ال          مصادر اخرى آحصول تهديد من الصحفي و الب        غ من الم ه بمبل ال ومطالبت شر المق ل ن ه قب احث للمجني علي
 .لقاء عدم نشره

د                         ارات نق رره من عب ا ق ة في م ومن جانب اخر للناقد أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن الني
  )٢٦.(وان يوجه أدلة الإثبات وان ينفيها وان يدلل على حسن نيته بكافة طرق الإثبات

  
  
  

 رابعالفرع ال
  تطبيقات قضائية في التمييز بين القذف وحق النقد

  
  :جاء في حيثيات احد أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن

يلا بصون                     ) حرص (... ( آه آف ا ارت ود م ة من القي شريعية والتنفيذي سلطتين الت ى ال الدستور على أن يفرض عل
تحم أحدها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها           الحقوق والحريات العامة على اختلافها آي لا تق       

ود                      ا من خلال الجه ات وإنمائه وق والحري ذه الحق ان تطوير ه د آ ة، ولق ة فعال تها بطريق بما يحول دون ممارس
ساعية لإرساء     ة              المتواصلة ال ا الاجتماعي دا لقيمته يا توآي ا أساس م المتحضرة، مطلب ين الأم ة ب ا الدولي ،  مفاهيمه

ا                   دوان عليه ة للع ردع آل محاول ا ول ة المرتبطة به ذا   . وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوي وفى ه
اد              صلة بأوضاعها، وانتق دا عرض الآراء المت ة، وغ ا المختلف ة في مجالاته الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العام

ا لح تورية تغليب ة الدس شمولا بالحماي ا م ائمين عليه ال الق ة أعم ا وطريق د تنظيمه ة، وقواع شؤون العام ة أن ال قيق
د                إدارتها، ووسائل النهوض بها، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة، وهى تؤثر بالضرورة في تقدمها، وق
ام من خلال                    اد العمل الع الي أن يكون انتق ين بالت وراء، وتع ى ال ا إل تنتكس بأهدافها القومية متراجعة بطموحاته

ة عرض الآراء         الصحافة أ  ين لحري تم التمك واطن، وأن ي ولا لكل م ا مكف و غيرها من وسائل التعبير وأدواته حق
ضيها النظام                  - آأصل عام    -وتداولها بما يحول     ة يقت شرها، وهى حري  دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على ن

ه           ا الن    . الديمقراطي، وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذات ة من          ولكن غايته ى الحقيق ة الوصول إل هائي
ة    اق مفتوح ي آف ة، وعرضها ف دود المختلف ر الح ة، وعب ن مصادرها المتنوع ات م دفق المعلوم خلال ضمان ت
ا    ن خلال مقابلته ا م ة جلي ر ضوء الحقيق ا ليظه ي جوهره صادم ف ا أو تت ي بعض جوانبه ا الآراء ف ق فيه تتواف

اة ومن       ببعض، وقوفا على ما يكون منها زائفا أو صائبا،   ا لمصلحة مبتغ  منطويا على مخاطر واضحة أو محقق
ى الإضرار                ا إل غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحي التقصير فيه، مؤدي
بأية مصلحة مشروعة، وليس جائزا بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة                 

ظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد                   الو
اخبون               ا، ولا يفرضها إلا الن ائمون بالعمل        . ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيه ا تنكل الق وآلم

دري  - تخاذلا أو انحرافا -العام   اتهم مه ا          عن حقيقة واجب ويم اعوجاجهم حق ان تق يهم، آ ة المودعة ف ة العام ن الثق
ديمقراطي لنظام                      وم ال ى المفه وواجبا مرتبطا ارتباطا عميقا بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها عل
ضوابط التي فرضها                 اة الحدود والخضوع لل ا مراع ساءلتها وإلزامه ة وم الحكم، ويندرج تحتها محاسبة الحكوم

تو االدس ى     . ر عليه ادل الآراء عل ون ضمانا لتب ة، أن يك سائل العام ول الم وح ح وار المفت راء الح دو أج ولا يع
ة تعارضها           -اختلافها آي ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم             سلطة العام  - ولو آانت ال

انبهم  داثا من ج سلمية -إح ائل ال ا- وبالوس ون مطلوب د يك ر ق صائبة هي ول.  لتغيي ائج ال أن النت ول ب ئن صح الق
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اء من                           ل انتق ا في آل حال لا تمث ة، وأنه ة آامل ا في حري ر عنه ددة جرى التعبي ين آراء متع حصيلة الموازنة ب
ة               السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، فأن من الصحيح آذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوب

ود ترهق                          التي توقعها الدولة على    صونه، وأن من الخطر فرض قي ا ل دم ضمانا آافي ا، لا تق ون بنظامه  من يخل
حرية التعبير بما يصد المواطنين من ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص                  

اة  ن المعان كال م ة أش وح لمواجه ة للحوار المفت ا -المتكافئ ي أبعاده ة ف ا - متباين ر م ول  وتقري ن الحل بها م يناس
اش والحوار                         ة النق ى حري النابعة من الإرادة العامة، ومن ثم آان منطقيا، بل وأمر محتوما أن ينحاز الدستور إل
ام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض                    ائمين بالعمل الع ادا للق في آل أمر يتصل بالشؤون العامة، ولو تضمن انتقادا ح

انون ززا بالق ان مع و آ ره صمتا ول ى غي داع والأمل عل ة الإب ل، ولحري سلطان العق دار ل وة إه ، ولأن حوار الق
ا،                              ة في قمعه ا يعزز الرغب ه، بم ر عن آرائ واطن والتعبي ين الم ة تحول ب د رهب والخيال، وهو في آل حال يول

تقراره           وطن واس ة أمن ال دد في النهاي ا يه ا، مم ة له ة المناوئ ان  إذ.... ويكرس عدوان السلطة العام ك  آ إن  ذل  ف
ارة  آل رصد لزوما تفيد لا للنقد البناءة طبيعيةال ا  عب وع،  احتواه ا  مطب ياقها  عن  منفصلة  -وتقييمه اييس  -س  بمق

أ  هو يكون قد ، بذاتها جزئية في صوابا يراه إنسان ما قد أن ذلك ، صارمة ه  الخط د  بعين  شبهة  ولا آخرين،  عن
ر  لحرية إذا أريد وأنه لمغالاة،ا إلى يلجأون ما آثيرا ومعتقداتهم آرائهم عن المدافعين أن في نفس  أن التعبي في   تت

ذي  المجال   ا  أن يمكن  لا ال ه،  تحي إن  بدون درا  ف ين  التجاوز  من  ق سامح  يتع ه  الت سوغ .في  يكون  أن بحال   ولا ي
  )٢٧) (.تداولها إعاقة مستوجبا الآراء بعض في الشطط

د استقرت ا             ا آاذبة،فق د انه سينيات       وفيما يتعلق بنشر إخبار يتبين فيما بع ذ خم نقض المصرية من ة ال ام محكم حك
م  صريه العل وي بعن رآن المعن ق ال م يتحق ا ل ة م د جريم ة لا يع ار آاذب شر أخب ى ان مجرد ن رن الماضي عل الق
ر              ه غي ين ان ان تب والإرادة ، أي علم الناشر يقينا انه ينشر إخبارا  آاذبا واتجاه إرادته الحرة للقيام بهذا الفعل ، ف

ذ                  عالم بكذب الإ    ه نف د او ان راه او التهدي شره تحت ضغط الإآ ى ن ر عل ه اجب ذلك ولكن ا ب ان عالم ه آ ار او ان خب
ام                        أوامر رئيسه الذي لا يمكن له عصيان أوامره ، فانه لا مسؤولية ولا جريمة في مثل هذه الأحوال ، ومن أحك

ادة     ( محكمة النقض المصرية في هذا المقام على انه          ا    ١٨٨يجب لتطبيق الم شر        من ق ات الخاصة بن نون العقوب
ا هو                              شر م دا ن ذا الكذب ومتعم ا به ا وان يكون ناشره عالم الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر آاذب
ه يكون قاصرا                               ه فان م الطاعن بكذب ه ولا عن عل مكذوب ، فإذا آان الحكم لم يورد شيئا عن آذب الخبر في ذات

  )٢٨.) (ن الطاعن بهالعدم استظهاره عناصر الجريمة التي دا
تهم هي     وجاء في دفع ضد طعن تقدمت جهة حكومية ميزت قرارا اعتبرت فيه المحكمة ان الأقوال المنسوبة للم

ر،  ة التعبي د وحري ل ممارسة حق النق ادي (.. من قبي رآن الم و العنصر الأول من عناصر ال ناد ه وفعل الإس
ذف  ة الق تهم واق  لجريم ه أن ينسب الم ة لتفاصيل   ، والمقصود ب القراءة الدقيق ه ، وب ى المجني علي ددة إل ة مح ع

سوبة            ة من العبارة المنسوب إلى المتهم انه قذف بها الشرآة المدعية بالحق المدني ، نجدها وقد خلت من اى واقع
ك                ، بل أن  / ..... إلى الشرآة أو ممثلها المفوض العام        ر عن ذل د عب  المتهم حريص على مصلحة الشرآة ، وق

ة     " ه بقول صناعة الوطني دار لل ل إه ا يمث ة لوعوده ذ الحكوم دم تنفي دار    " أن ع دم إه ى ع تهم عل رص الم وح
الصناعة الوطنية غير منفصل عن حرصه على مصلحة الشرآة التي تعتبر إحدى مكونات هذه الصناعة ، وفى                 

دو                     " ذلك تقول محكمة النقض      ه يب ا ان د انتهت في حكمه ة الموضوع إذا آانت ق ال أن       أن محكم من سياق المق
المتهم قد ضمنه نقدا لسياسة استيراد الأدوية واستهجانه لتلك السياسة القائمة على مجرد إرسال بعض الموظفين           
اذ                     ا هو يطالب باتخ ة وإنم ى نتيجة فعال ك إل إلى الخارج بحجة العمل على تفريج أزمة الأدوية دون أن يؤدى ذل

 فراد الشعب جميعا ،سياسة أآثر فاعلية في معالجة أمر يهم أ
سب                 ال ال ذا المق ا به ارات التي أورده اظ والعب صد من الألف م يكن يق تهم ل ال أن الم ه واضح من سياق المق وان
والقذف في حق المدعى بالحق المدني ، وإنما آان يقصد نقد سياسة رأى إنها بحالتها هذه لا يمكن أن يكون من                      

ة        شانها توفير الدواء ووضع حل حاسم وسريع لت        ا للمصلحة العام ان موجه د آ لك الأزمة وانه ما دام أن هذا النق
د                                 ل النق ال هو من قبي ذا المق ا ورد في ه ذلك يكون م دعوه ل ا ي ولم يكن يقصد منه مجرد التشهير لعدم وجود م

شورة في                           .... المباح ارات المن دعوى أن العب ة ال ائغ لواقع م س د اطمأنت في فه ولما آانت محكمة الموضوع ق
ل                             الم ا من قبي ه وإنه شهير ب ه أو الت ه أو اهانت قال الذي حرره المتهم لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حق

 ، وآان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل                      النقد المباح 
ة وهى     بغية التشهير به أو الحط من آرامته وهو ما لم يخطا الحكم في ت  ة عام ى واقع قديره ذلك أن النقد آان عل

م الجمهور                        ام يه د وهو أمر ع ة في البل اقير الطبي ة والعق م          ....سياسة توفير الأدوي ى الحك ان النعي عل ه ف وعلي
  )٢٩...). (بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
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ة      صادية والاجتماعي سياسية والاقت ة وال سان المدني ا، ان      جاء  وعن حقوق الإن ة الدستورية العلي م للمحكم  في حك
ا، إذ من       ا عن بعض أو تجزئته ذه     حقوق الانسان وحرياته التي آفلها الدستور لا يجوز عزله ين توافق ه المتع

سياسية    الحقوق لتتكامل بها الشخصية الإنسانية في أآثر توجانها عمقا ة وال ونبلاً، وان الأصل في الحقوق المدني
  .وإنفاذها جبراً، أنه يتعين امتناع الدولة من التدخل في نطاقها دون مقتضى توآيدها قضاءهو اتسامها بإمكان 

ق                     ا عن طري ا لتقريره أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فلا يتصور ضمانها إلا من خلال تدخل الدولة ايجابي
اذا                   ذ نف د لا تنف ذا ق دراتها وله ا ق ة التي تتيحه ا الذاتي ى موارده ى       الاعتماد عل النظر إل و وتتطور ب ل تنم ا ب فوري

  .مستوياتها وتبعا لنطاقها
)٣٠(  

  الفرع الخامس
  المقصود بالنظام العام والآداب العامة آقيود ترد على ممارسة الحريات العامة 

ام     ام الع الف النظ ا يخ ل م اده ان آ انون ، مف روع الق ل ف ه آ شمل بحكم اً ي دءاً عام شريعات  مب ع الت ى جمي تتبن
  فما هو المقصود بالنظام العام والآداب العامة ؟. لعامة يعتبر باطل والآداب ا

سود مجتمع                  تعبر فكرة    النظام العام عن مجموعة القيم الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا التي ت
ة   والمساس بهذه الضوابط قد يؤدي الى أزم      .ما وتعبر عن ضميره الأدبي في زمان معين ومكان معين          ة اجتماعي

  .آبرى
دين ، او                ة في مجتمع مت اد او الإباحي ر والإلح يم الكف شر ق ا أو ن ة او رموزه القيم الديني ا المساس ب  ومن أمثلته
ك من أراء ورموز                   ر ذل ة وغي شر صور إباحي المرة ، او ن اً ب ول اجتماعي ر مقب محاولة فرض نظام سياسي غي

  .   تخالف النظام العام والآداب العامة
سائدة            والنظا ا ال ة العلي صادية والاجتماعي سياسية والاقت م العام معيار آلي مرن ونسبي ، قوامه حماية المصالح ال

انوني ، لا                        في المجتمع، ولذلك هو فكرة سياسية في الأصل لأنه يُعين على تحقيق الهدف الذي يبتغيه آل نظام ق
ر        الوسائل الفنية آالجزاءات التي أعدها القانون للوصول الى ذل         سبي لأن مضمونه يتغي ار ن ك الهدف ، وهو معي

  .بتغير الزمان والمكان 
ان             اعي في زم ا النظام الاجتم وم عليه ة التي يق أما الآداب العامة، فهي مجموعة القيم والقواعد والمعايير الخلقي

  .ومكان معينين
ل       وهي الأخرى معيار آلي مرن ونسبي، قوامه الأخلاق العامة والعادات والتقاليد ا            لاجتماعية الراسخة التي تُمث

الضمير العام للجماعة ، فهي اذا فكرة أخلاقية نفذت إلى الفكر القانوني فاآتسبت طابعاً عملياً ومن ثم ليست هي          
ا يتصل       الأخلاق المثالية التي ينادي بها الفلاسفة ورجال الدين ، بل هي الأخلاق العملية المتوسطة التي تشمل م

ة لحفظ              بالناموس الأدبي وا   راد فقط واللازم ين الأف ات ب ه في العلاق لمعيار الأخلاقي الذي تحرص الجماعة علي
  .وآلما اقترب المجتمع من التحضر اآثر ارتفع المعيار الخلقي وزاد التشدد فيه . آيان الجماعة 

ه ل                      ستهدفه المشرع من تبني رة الآداب   وبما ان نطاق القانون  يختلف عن نطاق الأخلاق ، فأن الغرض الذي ي فك
ه       نح حمايت ذلك الا يم صد ب ا يق ي ، وإنم ال الخلق ستوى الكم ى م ة ال اع بالجماع ي الارتف ة ف يس الرغب ة ل العام

  . للتصرفات التي تكون مخالفة للآداب 
ة                  ة والخلقي وتعد فكرة النظام العام والآداب العامة المنفذ الذي تنفذ منه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعي

  .ى النظام القانوني لتلائم بينه وبين التطور الذي يمر به المجتمع في وقت معين ال
د          ي تحدي عة ف لطة واس ي القاضي س ة تعط ة معياري رة مرن ة فك ام  والآداب العام ام الع رة النظ ت فك واذا آان

ن يحل آراءه او     مضمونها نظراً لعدم ثبات هذا المضمون وتغيره في الزمان والمكان ، الا ان القاضي لا يملك ا                
ة  ام والآداب العام ام الع د مضمون النظ ر تحدي سها ، ويعتب يم الجماعة نف دات وق ه الشخصية محل معتق معتقدات
ى أسس     د عل ذا التحدي ة ه ضمُن إقام ة تَ ك ضمانة مهم ي ذل ز ، وف ة التميي ة محكم ة تخضع لرقاب سألة قانوني م

  .موضوعية لا ذاتية 
ام والآد      ا                         ويَرد معيارا النظام الع ا ان يكون د قصد بهم شريع دون ضَبط وق صياغة في الت ة من حيث ال اب العام

على هذا النحو من الغموض حتى يكملا ما فات القانون من نقص وقصور ، ويعطيا معايير واسعة لكل ما يجب               
  ) ٣١. (اعتباره غير مشروع وباطل ولو لم يرد نص بتحريمه 

  :قضية الشاعر حلمي سالم
ة  شرت مجل داع( ن تاء     ) اب ث ش ددها الأول الإصدار الثال اب بع ة للكت صرية العام ة الم ن الهيئ صدر ع ي ت الت

اداً            ) شرفة ليلى مراد  (بعنوان  ) حلمي سالم   ( ، قصيدة للشاعر    ٢٠٠٧ د الح ا يع ا بم التي تضمنت بعض مقاطعه
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ن          ائزة   وتجاوزاً على المشاعر الدينية ، وقد طعن المدعي امام محكمة القضاء الإداري في مصر بم شاعر ج ح ال
  .التفوق في الآداب مطالباً بإلغائها

سلمين في مشارق         ( ....وذآر المدعى شرحا لدعواه امام المحكمة        أن مثل هذا العمل فيه تحد سافر لمشاعر الم
سلمين                 الأرض ذا هو        ٠ ومغاربها وأنه يزآى روح التعصب ويحرك نوازع الغضب في نفوس الم ان ه  وإذا آ

م ترصد إلا                           موقف الدولة فكيف ت    شعب ل وال ال ائزة من أم ة بمنحه ج ذات الإلهي ة من يسب ال رم وزارة التفاف ك
  ).لتكريم النابهين من أبنائه 
ة   م المحكم ي حك اء ف ون     (... وج ة والفن وم الاجتماعي وم والعل الات العل ي مج نويا ف وائز س ذه الج صرف ه وت

ائزة ب  نح الج ن يم عار م ريم وأش بيل التك ى س ك عل رين  والآداب ، وذل ة المفك را لان طبق ه ، نظ وطن ل دير ال تق
ة والوصول                    رة الثقاف ق دائ والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لإفراد المجتمع وتعمي
رات         ى ثم اهير عل لاع الجم ون والآداب واط تى الفن ئ ش ب ف ة للمواه اهير تنمي ات الجم ع قطاع ى أوس ا إل به

ة                        المعرفة الإنسانية وتأآي   ة التنمي ة لخدم ك في إطار توظيف الثقاف ة وذل ة والخلقي ة والروحي د قيم المجتمع الديني
سباق                  ى ال شوائية إل الفكرية والاقتصادية ومواآبة الثقافة العالمية وتحويل الحرآة الثقافية من ثقافة الارتجال والع

ال                    ه الع ك في وقت ينظر في وردا         نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم ، وذل ة بوصفها م ى الثقاف م إل
هاما من موارد التنمية البشرية وعاملا فاعلا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن على تبوء مكانة اسمي في           

دفان أساسيان في إستراتيجية العمل             . المجتمع الدولي    داع ه ة الإب ة الفكر وحري ه وان آانت حري ومن حيث ان
د         الثقافي إلا انه لابد من حماية    ادئ والتقالي ى المب صالح المجتمع في إطار المحافظة عل  هذه الحرية وترشيدها ل

الراسخة لدى الأمة وتأآيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية ومن هذا المنعطف فان ثمة نظرة شخصية أآد                 
ادة الم     ة لقي صفوة والطليع ة ال وءهم مكان ريم وتب ارهم للتك تم اختي يمن ي انون ف ا الق ة  عليه الم الثقاف ى ع ع إل جتم

ا                       ضيلة والأصالة ونبراس زا للف دم ورم وا أهلا لحمل مشعل الحضارة والتق ان يكون ك ب ار وذل والمعرفة والابتك
ادة      ه صراحة الم صت علي ا ن و م ضارة وه ال وتواصل الح ة الأجي نشء وتربي رر ٦لل ذآر " ٢"  مك الفة ال س

وق  ائزة التف ل ج ه شرطا لني ذه الأ......... وجعلت بابفله ة "س ول : حكمت المحكم دخل وبقب ول طلب الت د قب بع
ائزة التي                               أر اخصها سحب الج ك من اث ى ذل ا يترتب عل ه ، وم الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون في

الم      –" شرفة ليلى مراد    " منحت لكاتب قصيدة     دعوى وألزمت              _  حلمي س ا لحين الفصل في موضوع ال مؤقت
الرأي         الجهة الإدارية مصروفات ه    ر ب داد تقري ة لإع ة مفوضي الدول ى هيئ ذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إل

  )٣٢.) (القانوني في موضوعها 
د          دم دستورية البن ا في مصر بع ة الدستورية العلي ادة   ) ٧(وقضت المحكم انون  ٤من الم م    من الق سنة  ٤٠رق  ل

وين أحزاب سياسية       الأشخاص بشأن الأحزاب السياسية والمتعلقة بوضع شروط لحرمان فئة من١٩٧٧ من تك
   .من الدستور والمتعلقة بالحق في حرية التعبير ٤٧، ٥حرماناً مطلقاً استناداً لأرائهم لمخالفة ذلك المادتين 

صلح         دة ال ى معاه ة عل انون الموافق ا ، ان ق ي حينه ام ف ضية رأي ع رت ق ي اعتب ضية ، الت ذه الق وملخص ه
ه ع          د نص في ى عدم جواز معارضتها       المصرية الإسرائيلية ق ى        . ل واطنين بطلب ال دم  عدد من الم دما تق وعن

م      الجهات الرسمية لتشكيل حزب سياسي بعد ذلك ، وآان من بينهم ممن صلح ، ل دة ال اشتهروا بمعارضة  معاه
صلح مع                      دة ال تهارهم بمعارضة معاه سبب اش توافق السلطات على اعطاء الترخيص المطلوب لإقامة الحزب ب

ى  ١٩٧٧ لسنة ٤٠ من القانون رقم ٤من المادة  ) ٧(وانتقادهم لها مستندة في ذلك الى أحكام البند         اسرائيل   ، وعل
  .قرار عدم الموافقة على اعطاء الترخيص أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية اثر ذلك تقدموا بطعن ضد

م   (يه في القضية     المطعون ف ) ٧(وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا الى أحكام البند          سنه    ٤٤رق )  د – ق   ٧ ل
 ٤٠ من القانون رقم ٤لا مؤدى للنص في البند سابعاً من المادة ( وذهبت في قراراها الى ان  ٧/٥/١٩٨٨بجلسة  
ه                 ١٩٧٧لسنه    الخاص بنظام الأحزاب السياسية فيما يتضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قيادات

ى قيا   ة عل ة جدي وم أدل ق من طرق    من تق ة طري رويج بأي ذ أو الت دعوة أو التحبي شارآة في ال دعوة أو الم ه بال م
شعب                    ا ال العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وافق عليه

سياس          ٢٠/٤/١٩٧٩في استفتاء بتاريخ     وين الأحزاب ال اً   هو حرمان فئة من المواطنين من حقهم في تك ية حرمان
منه وقد رتب النص المطعون عليه في شق  ) ٥( أبدياً وهو حق آفله الدستور حسبما يدل عليه لزوماً نص المادة          

إن        ين مصر وإسرائيل ف منه هذا الحرمان على اخذ هؤلاء الأشخاص بآرائهم التي تتعارض مع معاهدة السلام ب
داً من حق      هذا النص يكون قد انطوى على إخلال بحريتهم في التعبي          ر عن الرأي وحرمانهم حرماناً مطلقاً ومؤب

الي                      شكل بالت داره وي سياسية وإه وين الأحزاب ال ذا الحق تك ى مصادرة ه تكوين الأحزاب السياسية بما يؤدى إل
  ).  من الدستور٤٧ و٥مخالفة المادتين 
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  :سباب التاليةوقد استندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية هذا الشرط إلى الأ
ا       -١ أن حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق تكوين الأحزاب والانضمام إليه

  . وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء
د ح                   -٢ م فق ة الحرة ومن ث نظم الديمقراطي ا ال وم عليه رصت  أن حرية الرأي تُعد من الدعامات الأساسية التي تق

ضمانات التي                          ه من خلال ال سياسية برعايت ة الآراء ال د شمل الدستور حري دها وق ى تأآي الدساتير المصرية عل
ا                              ا أو إلغائه ذارها أو وقفه ا أو إن ة عليه التها وحظر الرقاب تقلالها في أداء رس ة الصحافة واس شأن حري قررها ب

  . بالطريق الإداري
ام -٣ دولي الع انون ال د الق ت قواع ي   إذا آان ة الت دات الدولي ا بموجب المعاه رام التزاماته دول احت ى ال ي عل  تُمل

دها ولا يجوز أن يكون        شتها ونق تصدق عليها فإن ذلك لا يضفي على المعاهدة حصانة تمنع المواطنين من مناق
ه من حق أو حر                        بباً في حرمان تفتاء س ة  استعمال المواطن لحرية عامة آفلها الدستور آحق إبداء الرأي في اس ي

  )٣٣. (عامة أخرى قررها
  

  النتائج المترتبة على التمييز بين الجريمة وممارسة الحق: خاتمة البحث
ذف والسب                              ة الق ين جريم ز ب ار التميي ا ان معي ة المشار اليه ضائية ومن الآراء الفقهي ام الق نستخلص من الأحك

  : الى المقومات التاليةوممارسة حرية التعبير وحق النقد والأحكام التي تصدر وفقاً لها تستند
د نظره في                   ١ ـ ان النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات العامة هي الأصل الذي يرجع اليه القاضي ابتداءاً عن

ان                   ا اذا آ رر فيم ات النصوص الدستورية ليق ة، وفي ضوء معطي دعوى السب او القذف او نشر الاخبار الكاذب
  .قوقه الدستورية او انه ارتكب جريمةالمتهم او المدعى عليه قد مارس حقاً من ح

ة                           ٢ ة لممارسة حري ان المادي ان مع الأرآ ر من الاحي شابه في آثي ـ ان الرآن المادي لجريمتي القذف والسب يت
وي، ففي ارتكاب                        رآن المعن شاط واختلاف ال التعبير وحق النقد الا ان الفرق الجوهري بينهما هو في طبيعة الن

  .و الإساءة المتعمدة للمجني عليه والتشهير به لأسباب شخصية بحتةالجريمة يكون قصد الفاعل ه
ام او                     ا تطوير الأداء الع ة ومنه د هو تحقيق مصلحة عام بينما يكون القصد في ممارسة حرية التعبير وحق النق

ين   ....تجنب خسائر مالية او آشف جرائم فساد مالي او اداري            ، فاستعمال عبارات متشابهة من شخصين مختلف
  .قد يقضى لاحدهما بأنه ممارسة لحق النقد وللآخر يعد ارتكاب جريمة لاختلاف القصد لديهما

دعوى ينبغي                        ويترتب على ما تقدم، حسب رأينا وما هو مستشف من أقضية المحاآم ، ان فصل القاضي في ال
ان ممارسة الح ين ارآ ة ب تم بالمقارن ا ي ة لوحدها وانم ان الجريم تم باستظهار ارآ ع ان لا ي د م ات وحق النق ري

ة             ه الدستوري في حري د مارس حق تهم ق ارآان الجريمة ليرى ايهما الأقرب الى واقع الحال، فان تبين له ان الم
تند                         ه اس ة وان التعبير ،من خلال استظهاره لحسن نية المتهم وما تدل عليه عباراته من استهداف للمصلحة العام

ة او إحصائيات        في إبداء رأيه الى مبررات معقولة وان لم     تبيانات عام ى اس تناده ال ا اس ة ومنه تكن قطعية الدلال
اء القصد             دعوى لانتف او تقارير محلية او دولية ، فانه يرد الدعوى بعد الفصل في الدفوع المقدمة من أطراف ال

ام                            سبة للموظف الع ه بالن ات صحة أقوال ة بإثب ة للمطالب ررات منطقي اك مب د هن ه لا تع ومن في    الجنائي وبانتفائ
  .حكمه، وبخلافه يستمر في الدعوى للتحقق من توفر جميع ارآان الجريمة من عدمها

ين      ) رجحان الحق (تستند علة إباحة حق النقد الى مبدأ        : ـ علة إباحة النقد   ٣ ة ب ة الإباحة   (أي الموازن ة  (و  ) عل عل
اة      وعلة التجريم هي حماية حق او مصلحة ما وجد المشرع انها جديرة با            ). التجريم لحماية آحماية الحق في الحي

ر                  والمعاقبة على جريمة القتل وحماية الحق في الملكية والمعاقبة على جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة وغي
ه في نفس الوقت                                    ى حق او مصلحة ولكن داء عل سلوك اعت ى ال ه يترتب عل ا ثبت ان اذا م ارات، ف ذلك من اعتب

ى             يصون حقاً او مصلحة أجدر بالرعاية        والحماية من الحق او المصلحة التي أهدرت فانه علة الإباحة ترجح عل
  .علة التجريم، وهذا هو المقصود بمبدأ رجحان الحق

وعلى هذا النحو فان إباحة النقد تفترض ان الناقد قد صان حقاً أهم وأجدر بالرعاية الاجتماعية من حق المجني              
  ) ٣٤.(عليه في الشرف والاعتبار

م الفساد الإداري والرشوة والاختلاس وسوء التصرف وعدم الكفاءة المهنية وسوء التخطيط، وآل             فملاحقة جرائ 
  .اعتداء على مصالح عمم الناس، وفقاً للضوابط المشار اليها، اهم بالنسبة للمجتمع من حماية الاعتبار الشخصي

ى للتمييز بين ما هو جريمة وما هو         وعلة الإباحة هي احد المعايير التي يهتدي بها القاضي عند نظره في الدعو            
  ممارسة لحق النقد
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نفس                         ٣ شرعي عن ال دفاع ال ـ لا تعتبر جريمة القذف والسب متحققة عند توفر اي سبب من اسباب الاباحة ، آال
ى                                ه ال د وجه عبارات دافع ق ين ان الم نفس اذا تب اً شرعياً عن ال ذف دفاع عند توفر شروطه، فيجوز ان يكون الق

ي من  ر ف ه   الآخ تمرار في ن  الاس ه او ع ن اعتدائ صرفه ع ا ل ة بينهم ذف  . اظرة او مواجه ون الق وز ان يك ويج
  )٣٥.(استعمالاً للسلطة آما لو هرب متهم غير مدان من شرطي واستنجد بالناس قائلاً امسكوا هذا اللص

ة وم ٤ ين الجريم صل ب ة للف ة تام ى قناع ة ال م تتوصل المحكم ة اذا ل د العام اً للقواع أن ـ تطبيق ة الحق، آ مارس
رجح جانب                     ة ت تساوت الأدلة التي ترجح جانب الجريمة مع الأدلة التي ترجح جانب ممارسة الحق، فان المحكم

  .ممارسة الحق، لان الشك يفسر لصالح المتهم، وان الأصل في الإنسان البراءة وحسن النية، فتقضي ببراءته
  .وذجي للتمييز في هذا المقامـ ان معيار التعسف في استعمال الحق، هو معيار نم٥

ك من                            شأ عن ذل ا ين ائزاً لا يضمن م تعمالاً ج ه اس ضمان، فمن استعمل حق الأصل ان الجواز الشرعي ينافي ال
  ).٣٦.(ضرر

رن               ذ أواخر الق  إلا ان القوانين الحديثة عالجت إشكالية التعسف في استعمال الحق بعد ان تولى الفقه القانوني من
ين التعسف في          التاسع عشر أمر درا    تعمال المشروع للحق وب ين الاس ز ب ايير للتميي ا ووضع مع تها وتحليله س

ادة                      ة في الم ذه النظري ) ٧(استعماله على نحو يجافي الحكمة التشريعية من اقراره، وقد تبني المشرع العراقي ه
  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني رقم 

ست            سان يجب ان ي صدد ان الإن إذا                 والقاعدة بهذا ال سيء استعماله، ف ائغاً مشروعاً وان لا ي تعمالاً س ه اس عمل حق
ه                  ل ينظر الي أساء استعماله تقررت مسؤوليته ولو لم يخرج عن حدود الحق، فلم يعد الحق تلك السلطة المطلقة ب
ة لا                            د وظائف اجتماعي ر وحق النق ة التعبي راد بممارسة حري ه ي ذا النحو فان  على انه وظيفة اجتماعية، وعلى ه

  تحقيق مصالح شخصية
  :أعلاه ان استعمال الحق يكون غير جائز في الحالات التالية) ٧( ويستفاد من نص المادة 

  .ا ـ اذا قصد باستعمال الحق الاضرار بالغير
ذا            سببه ه ذي ي ضرر ال سبة لل داً بالن ة ج ا قليل ى تحقيقه ق ال تعمال الح ي اس ي يرم صالح الت ت الم ب ـ اذا آان

     .الاستعمال للغير
  )٣٧.(ج ـ اذا آانت المصالح التي يرمي اليها غير مشروعة

ا                  د بإقامته دعوى او التهدي ة ال د يكون في إقام سفاً وق ر تع وعلى هذا النحو قد تكون في ممارسة الحق في التعبي
د      د تتول  تعسفاً او نوعا من الإرهاب الفكري الذي يعطل حرآة الإبداع المجتمعي، والتعسف في استعمال الحق ق

ى                        ة، وعل ة والمسؤولية التقصيرية او ان تتحقق المسؤولية التقصيرية فقط دون الجزائي عنه المسؤولية الجزائي
  :النحو الأتي

  : ـ امثلة التعسف في استعمال حرية التعبير وحق النقد
شرط ان لا                      ة والمخترعات ولكن ب ة والفني ات الأدبي سياسية والمؤلف ذاهب ال  يخرج   الأصل إباحة نقد الارآء والم

ة التعسف اذا                        شريرة، وتتحقق حال دوافع ال ذلك النقد عما يقتضيه النفع العام وان يكون مجرداً من الهوى ومن ال
ات او                        اول خطيب احدى الجمعي و تن ا ل اقترن استعمالهما بقصد الإضرار او لتحقيق مصالح غير مشروعة، آم

ا لا    ور عنه صد صرف الجمه ا بق داً اعماله ه منتق زاب بخطاب شر   الأح د بن ام ناق ة، او قي صلحة عام ق م  لتحقي
اب، والكاتب                   ع الكت تفاصيل آاملة عن آتاب بحيث يفقده لأهميته بحجة ممارسة حق النقد الا انه يقصد تعطيل بي

  .... الذي يحرف الوقائع ليصل الى نقد سياسي لا أساس له
الغير            ويلاحظ ان اغلب هذه الصور قد لا تتحق فيها أرآان جريمة القذف ، الا              سبب في إلحاق الضرر ب ا تت  انه

مما يستوجب التعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية عند توفر ارآانها، فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية                
ل            رات العط ي فت ه لا يراع ار لان د التج ة اح ى مقاطع ور عل رض الجمه دة ح احب جري ى ص التعويض عل ب

  )٣٨.(الدينية
التع  سل ب ة بروآ ت محكم رز    وحكم لا تح ة ب ر حقيقي ائع غي ن وق ا رواه م ؤرخ بم ى م زم ) ٣٩. (ويض عل ويل

ة     ين، بحال بالتعويض المؤلف السينمائي الذي اظهر في قصته المعروضة على الشاشة البيضاء، منظرا لفندق مع
  ) ٤٠.(تقنع النظارة، بأنه معد لأن يكون مجزرة

  :ـ التعسف في حق اقامة الدعوى
اً و        ه فقه شفي             من المتفق علي د او الجور او الت اءة او الحق انون لمجرد الإس ضاءاً حظر استخدام إجراءات الق ق

ه،                     ة بخصمه او لمضايقته أو إرهاق دعوى لمجرد النكاي ع ال ذي يرف وآل ما يدخل في إطار الدعاوى الكيدية، فال
ر                          ى غي ة إل ه يوجه الإجراءات القانوني دعوى لان ع ال الأغراض التي   انما يكون قد تعسف في استعمال حق رف
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سري                        أرب شخصية، وي ستغلها لتحقيق م ضللها وي ضائية وي سلطة الق وضعت لها أصلا، فضلا عن انه يشغل ال
  .نفس الحكم فيما يتعلق بإساءة استخدام حق الدفع

ر         ة غي ام محكم ع دعواه إم ذي يرف وذهبت أقضية المحاآم في فرنسا وبلجيكيا إلى انه تتحقق مسؤولية المدعي ال
صة، وه ل مخت ه متاعب النق دعى علي صد ان يتجشم الم ك، بق أ . و يعرف ذل ز فرصة خط ذي ينته دعي ال والم

ه                                 ة ب ة، للنكاي سوء ني ى مقاضاته ب ه من تعويض مناسب، وأصر عل ذا الجار علي ا عرضه ه جاره، فيرفض م
ا يضر       ومن اختار عمداً من بين الطرق القانونية المواتي        . ولإيذائه بما يحمله هذا التقاضي من مصاريف       ه، م ة ل

سوء                 . منها بالغير، ومن غير اية فائدة يجنيها       ه ب ر صحيحة، والمدعي لمراوغت ائع غي ى وق ومن يبني دعواه عل
ام                             ة أحك ضائية وأربع رارات ق اً وسبعة ق ى صدور احد عشر حكم نية بما آان يتخذه من إجراءات، مما ادى ال

  ) ٤١.(نقض
ة او               ومن جانب أخر سارت محكمة النقض في مصر على ذ          يم دعوى آيدي ات الاتجاه وقضت بمسؤولية من يق

ا      م له ي حك اء ف د ج راءات، فق ي الإج ة ف رق ملتوي ستخدم ط ة   ( ... ي ذه النتيج ن صحة ه دح م ة (ولا يق آيدي
ى                     ) الدعوى ما يقول به الطاعن من أنه التجأ الى القضاء انما آان يستعمل حقاً مشروعاً، ذلك ان حق الالتجاء ال

ا                         القضاء وان  آا    ه عم ذا الحق الانحراف ب سوغ لمن يباشر ه ن من الحقوق العامة التي تثبت للكافة الا انه لا ي
سبب                     ر ب شرع له واستعماله آيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغي

ذا الحق تعمال ه اءة اس وفر بم)إس تعمال حق التقاضي لا تت اءة اس ا ، ويلاحظ ان إس دعوى، انم رد خسارة ال ج
. تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية، لا بقصد الوصول الى حق متنازع فيه، بل بقصد النكاية والأضرار بالخصم        

)٤٢ (  
اءة استعمال                     ام إس وتسري في هذا المقام الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية اذا لم تتوفر نصوص خاصة بأحك

  ) ٤٣. (حق التقاضي
ل                  ـ لاحظنا ان  ٥ ى تقلي ل ال م، وتمي ذه الجرائم تتوسع في ذآر أسباب الحك ل ه ات مث اول حيثي  المحاآم وهي تتن

التجريم والعقاب الى أدنى حد في مثل هذه الأحوال، وهذا واضح في العديد من الأحكام منها ما جاء في حيثيات                    
و العلا ض                 يس       حكم دعوى شائعة صحة الرئيس الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أب سي رئ راهيم عي د إب

وان                   ة  ( تحرير جريدة الدستور الذي نشر خبرا عن تدهور صحة الرئيس المصري حسني مبارك تحت عن الآله
ة، مريض فعلا بقصور في                ( الذي تضمن العبارات التالية     ) لا تمرض    أن الرئيس مبارك، حسب مصادر طبي

 ....)عية المخ الدموية الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وآمية وصول الدم إلى أو
ق الإشاعة أو احد                              تهم هو أول من أطل ا إن يكون الم وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت أيضا إلى انه قانون
ك           ان ذل ا آ وي مم ادي والمعن مردديها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع هذا الدعوى برآنيها الم

رارات     صرفات وق ى ت لبا عل أثير س أنه الت ن ش ة    م سوق الأوراق المالي املين ب وال المتع  أصحاب رؤوس الأم
د         ي فق سببت ف شائعات أن ت ك ال أن تل ن ش ان م ث آ واطنين حي ين الم ذعر ب ارة ال ن إث ضلا ع ستثمرين ف والم
سون   ة وخم غ ثلاثمائ در بمبل تثمارات تق ي سحب اس ضا ف سبب أي انون نقطة وت ة وثم البورصة المصرية ثماني

اب            مليون دولار وذلك ثابت م   سيد محافظ البنك المرآزي حيث جاء بالكت ال وال ة سوق الم يس هيئ ن آتابي رئ
م رصد انخفاض المؤشر بصورة               ) ٣٠آيس  ( الأول انه بمراجعة مؤشر البورصة       خلال الفترة المشار إليها ت

 ٢٩/٨/٢٠٠٧غير عادية مع بداية جلسة التداول ليوم 
ستوي ى م ا٧٦٤٤  حيث انخفض المؤشر إل دره  نقطه بانخف تمر ٨٨ض ق سابق واس وم ال  نقطه من إغلاق الي

د مستوى                    سة عن ة الجل ق المؤشر في نهاي    نقطة  ٦٤ نقطة بانخفاض      ٧٦٦٨الانخفاض طوال الجلسة حتى أغل
وم                      ...السابقتقريبا عن اليوم     شائعات ي دء صدور ال د صاحب ب ه ق  أغسطس   ٢٧ وما جاء بالكتاب الثاني من ان

تثمارات                  تصفية المستثمرين الأجا   ٢٠٠٧ ة وخروج اس ر طبيعي نب لجانب من استثماراتهم في مصر بدرجة غي
صاد المصري في              ٣٠و٢٩ مليون دولار يومي     ٣٥٠من البلاد بلغت     ى الاقت  أغسطس الأمر الذي يؤثر سلبا عل
ة العا         .. فلهذه الأسباب .......... حالة استمراره  ة  حكمت المحكمة حضوريا بقبول استئناف آل من المتهم والنياب م

تهم شهرين وفى                    والمدعين بالحق المدني شكلا وفى موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بحبس الم
دعين             ة والم موضوع استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني برفضه وألزمت المتهم المصروفات الجنائي

 )٤٤. (ب محاماةبالحق المدني آل منهم مصروفات دعواه المدنية ومائة جنية أتعا
ات   ة الحري داع وممارس ق والإب ود الخل م لجه ة دع ان الجريم ق ارآ د تحق ام عن ي تخفيف الأحك ي ان ف دو ل ويب
ين ممارسة الحق وارتكاب                       ة بالحدود الفاصلة ب العامة وحق النقد في الحياة الاجتماعية ولتنوير أصحاب العلاق
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صادر          ولكي لا يبدو القضاء وآأنه في محل دفاع ع        . الجريمة ر وت ة التعبي ن الإجراءات التنفيذية التي تخنق حري
  .الحريات العامة

  
  :التوصيات

(.. ـ بما ان حرية التعبير وممارسة حق النقد من عوامل التقدم والتحضر، وما لوسائل الإعلام والاتصال من             ١
اس، في آل ا                     يح للن اههم تت ات      مكانة محورية في تقدم البشر وفي مناحي حياتهم وأسباب رف الم، إمكاني نحاء الع

ة لم التنمي ي س اء ف دة وفرصاً للارتق ردد  ) ٤٥)(جدي ل الت ن عوام املاً م ريم ع ن التج شية م ون الخ ى لا تك وحت
شر وجرائم             وحبس الأفكار وعدم انطلاقها، نقترح في هذا المقام إلغاء العقوبات الجزائية المترتبة على جرائم الن

ل                القذف والسب والاقتصار على دعوى الت      م بتعويض من تعرض لمث ا، للحك عويض المدنية عند تحقق أرآانهم
  . هذه الأفعال مع نشر اعتذار علني من المدعى عليه

اء                        الم إلغ اقي دول الع د تبنت ب ة فق د عشرين دول ا لا يزي تثناء م دولي، باس وم في المجتمع ال سائد الي وهذا هو ال
رأي وأحلت م        ) الحبس   ( العقوبة البدنية    ة وهو الغالب او الاقتصار               في جرائم ال ا دعوى التعويض المدني حله

ذهب احد     ذه الجرائم، وي ضاة من النظر في ه ور الق رأي ونف ة ال اَ لحري ة، احترام ة جزائي ة آعقوب ى الغرام عل
ة التي                        ( الباحثين الى    ات العام امي الحري ة مع تن ات البدني ك العقوب سيغ تل ان الذوق القانوني الحديث لم يعد يست

ة                     آفلتها   ة الحبس لا تكون ملائم واطن، فضلاً عن ان عقوب ا لكل م اً ثابت المواثيق الدولية واعتبرت المعرفة حق
ار النظام                     وتكرس عناد الرأي وتقلل فرص الحوار وتبادل الرأي ومن ثم لا يعد هناك مسوغ في ظل مجتمع اخت

اة او            الديمقراطي آأسلوب للحياة والحكم الإبقاء على عقوبة الحبس وإحالة اي            ة حي ى معرآ رأي ال خلاف في ال
  )٤٦). (موت
ر حق             ٢ ة التعبي ـ تضمين قانون الشفافية المزمع تشريعه نصوص تحدد بوضوح الحد الفاصل بين ممارسة حري

ى شؤون  ائمين عل ين والق ود وإشراك نخب من المثقف ة في وضع القي ذف، دون مبالغ سب والق د وجرائم ال النق
  . مناقشة مشروع القانونالصحافة والإعلام والكتاب في

ق         ٣ ه المواثي ا نصت علي ة وبم ات العام ة بالحري  ـ إعداد دورات ثقافية في مجال حقوق الانسان وخاصة المتعلق
  .الدولية في هذا المجال لرجال القضاء والقانون والإعلام ومنظمات المجتمع المدني

  .ها بين صفوف طلاب المدارس والجامعاتـ إشاعة ثقافة الحرية والالتزامات والأخلاقيات المترتبة علي٤
ة والتوسع في                          ٥ ز بالجدي ه، حيث يتمي ة ونوعيت ة خصائصه الذاتي ـ يتميز الفكر العراقي بطابع خاص من ناحي

ة                          داس فكري شأت م ى أرضه ن ة، فعل ذه الحقيقي اريخ ه د الت ة، ويؤآ آافة الاتجاهات الممكنة والإخلاص والمبدئي
ر شعر والأدب والع ي ال ة ف اء  عملاق يقى والغن اع والطب والموس م الاجتم ة وع اريخ والترجم و والت وض والنح

وآانت لها في آل هذه المجالات نكتها الخاصة المتميزة ، إلا ان هذا الفكر لا يطيق بطبيعته أجواء الكبت وخنق                    
سامح الفكري، وه                        ة والت د في ظل أجواء الحري ذا شهد    الحريات فكان يخبو في العهود المظلمة ليحيا من جدي ك

ة       الفكر العراقي انطلاقة جديدة بعد تأسيس دولته الحديثة في مطلع القرن العشرين فازدحم المشهد الفكري بكوآب
ن           شعر والأدب والف اعي وفي مجال ال من عملاقة الفكر والثقافة والفقه الشرعي والقانوني والاقتصادي والاجتم

ة               ة من أنظم ات متتابع د حقب د الحدود، اطل                وفي آافة المجالات، وبع ى ابع ا إل ة وخنقته ات العام تنكرت للحري
علينا عهد جديد من الحرية وأملنا ان نساهم جميعاً في الحفاظ على حرية الفكر والتعبير والدفاع عنها ولو مست                   
ى                                  ع عل ة ق ة وطني ذه مهم ن، وه ة والأدب والف اق الثقاف د في آف اً من جدي أيا منا، حتى يعود الفكر العراقي محلق

  .ق رجل الدولة والسياسي والقاضي وآل مؤمن بديمقراطية حقيقيةعات
*********  
  الهوامش

  .٣، ص ١٩٧٦ـ بيرم التونسي، الأعمال الكاملة، الجزء الثاني، الفن والمرأة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١
ضية  ٢ سة ٦/١٥ـ الق صر، ال    ١/٤/١٩٩٥ جل ا، م تورية العلي ة الدس ع المحكم ي موق شورة ف  :رابط،من

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=861&searchWords=  
ر٣ ر         . د: ـ انظ يولوجيا الفك ي سوس ة ف ا ـ دراس سفية وتطوره ذاهب الفل شأة  الم يوطي ، ن يس الأس روت ان ث

.  وما بعدها١١٠ص ، ١٩٦٦القانوني ـ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، يوليو  
  .  وما بعدها٣٦صلاح الدين عبد الوهاب، الأصول العامة لعلم القانون ـ نظرية القانون، ص : وانظر

ر د ٤ ى     . ـ انظ شور عل ة، من سياسة الدولي دة، صحيفة ال م المتح سان والأم وق الإن الي، حق بطرس بطرس غ
  :الرابط
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http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904 
ه، د  ٥ ار الي ن         . ـ أش ل م ي آ ة ف ات العام وق والحري ى الحق ره عل اعي وأث ذهب الاجتم ب، الم ان الخطي نعم

  .٣٤ وص٢٧ – ٢٦الدستورين الأردني والمصري، منشورات الدليل الالكتروني للقانون العربي، ص 
  :ور على الرابطـ انظر موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منش٦

http://www.unesco.org/ar/worldpressfreedomday2009/press-freedom-
day/final-declaration/ 

                                                   ):مؤتمر ثقافة حقوق الانسان(وانظر رابط المؤتمر 
 http://www.qatar-conferences.org/human.htm 

ة            (عقوبات عراقي على انه     ) ٤٣٣(ـ نصت المادة    ٧ القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلاني
ويعاقب من قذف غيره بالحبس . من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه أو احتقاره عند أهل وطنه            

وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق  . وبالغرامة أو احدى هاتين العقوبتين 
شدداً         اً م ك ظرف ذف               ٢. الإعلام الأخرى عد ذل ان الق نده الا إذا آ ا اس ى م دليل عل ة ال اذف اقام ل من الق ـ ولا يقب

ة ع  ف بخدم ى موظف أو مكل اً ال ق   موجه لاً يتعل ولى عم ان يت ة أو آ ة عام ى شخص ذي صفة نيابي ة أو ال ام
نده                             ا اس ى آل م دليل عل ام ال إذا أق ه ف ذوف أو عمل ة المق صلاً بوظيف اذف مت بمصالح الجمهور وآان ما أسنده الق

  .)انتفت الجريمة
ى    ٨ ذا المعن اهر         . د:  ـ انظر به ة الق يس جامع ائي ورئ انون الجن تاذ الق ود نجيب حسني، أس انون   محم ة، شرح ق

اهرة، ص           ذلك انظر    ٦٢٠ – ٦١٧العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، الق ين      . د: ، وآ د محيي ال محم
  .١٣٢ وص ١٢٥عوض، العلانية في قانون العقوبات، ص 

ة محددة                    ٩ ات ان تكون الواقع انون الاثب ة في ق ـ من الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات حسب القواعد العام
صدد د              وم ذا ال ا، انظر به ازع عليه ستحيلة ومتن ر م ات،        . مكنة غي انون الإثب ر، شرح ق د بك د المجي عصمت عب

  .٦٢-٦١الطبعة الثانية، ص 
الاستاذ : ، وآذلك انظر٦٢١ – ٦٢٠محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص    . د: انظر: ـ انظر بهذا المعنى   ١٠

  . وما بعدها٥٣٠ وص٥٢٧ وص٥٢٤احمد امين، شرح قانون العقوبات الاهلي، ص
ة سنة                     .د: ـ انظر  ١١ سم الخاص، طبع ات، الق انون العقوب ود مصطفى، شرح ق ود محم  ٣١٥، ص   ١٩٧٥محم

  ٥٥٢الاستاذ احمد امين، شرح قانون العقوبات الاهلي، ص: وآذلك انظر
  ٦٢٤محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص. د: وانظر
   ٦٣٢ات، مصدر سابق، ص محمود نجيب حسني،، شرح قانون العقوب. د: ـ انظر١٢
محمود . د: أشار اليه . ٦٤٨، ص   ٣٩١، رقم   ٥، مجموعة القواعد القانونية، ج    ١٩٤٢ ابريل سنة    ٢٧ـ نقض   ١٣

  ٦٣٦نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ، مصدر سابق، ص 
ر  ١٤ ة     : ـ انظ ات، طبع انون العقوب ي ق ة ف وض، العلاني دين ع ي ال د محي   و ص١٦٨، ص١٩٥٥محم
ابق، ص           : وانظر.١٧٨ د االله، مصدر س ذلك انظر    ٢٠٥الاستاذ محمد عب ود نجيب حسني، شرح        . د: ، وآ محم

  .٦٣٩ -٦٣٨قانون العقوبات ـ القسم الخاص، مصدر سابق، ص 
ة، ج       ١٩٣٩ أآتوبر سنة  ٣٠حكم محكمة النقض في مصر، نقض       : ـ انظر ١٥ م   ٤، مجموعة القواعد القانوني ، رق
  .٢٨٩، ص ٤٢١
ابق، ص  . دـ انظر ، ١٦ ات، مصدر س انون العقوب ود نجيب حسني، شرح ق دها٦١٤محم ا بع وانظر . .  وم

ايضا، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، الطبعة               
وطي، محام بالنقض،   المحامي حمدي الأسي  : وانظر.  وما بعدها  ١٤٢الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص       

 http://qadaya.net/node/532 :جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي، منشور على الرابط
ة     . علي حسين الخلف و د. وانظر بصدد القصد الجنائي وعناصره، د      ادئ العام شاوي، المب ادر ال سلطان عبد الق

ة       في قانون العقوبات   ة، طبع ذلك انظر    ٣٤٠ – ٣٣٨، ص ٢٠٠٦، المكتبة القانوني لال،       .أ: ، وآ د عوض ب د احم
ام، دار             سم الع ات المصري، الق انون العقوب ادئ ق اهرة، مب ة الق وق، جامع استاذ القانون الجنائي، عميد آلية الحق

دها وص       ٦٥٤النهضة العربية،  ص    ا بع دها  ٦٦١ وم ا بع ذلك انظر  . وم ود نجيب حسني   . د: وآ ة  محم ، النظري
  . وما بعدها٥٨العامة للقصد الجنائي، ص

م في الدراسة والبحث               ١٧ م، والفرض،وهو الأه ا الفرض والحك ة من عنصرين، هم  ـ تتكون القاعدة القانوني
ى                النص عل ة، ف ك الواقع ى تل القانوني، هو الواقعة التي برزت إلى العالم الخارجي والحكم هو الأثر المترتب عل



 ٤٤

د            من يرتكب   ( انه   سجن المؤب دام او ال داُ يعاقب بالاع ل عم م،       ) جريمة قت ة هي الحك ل هو الفرض والعقوب فالقت
تنتاج المنطقي                       سير والاس صا آالتف اً خال لاً عقلي د، عم صلته بصفة التجري ب، ل ال الفرض في الغال ويتطلب اعم

ة او      والاستنباط والتكييف القانوني للواقعة أما اعمال الحكم فلا يتطلب ذلك في الغالب            دد زمني  لتجسده بصورة م
ة واستماع        ة ومحاآم حسابات مادية، بل ان اجراءات المحكمة منذ رفع الدعوى وما تمر به من إجراءات تحقيقي
ا حول        دور آله ة ت ام المرافع ى خت ات حت اع وإثبات شات ودف ة ومناق راء واجراءات تحري ومعاين شهود والخب لل

ان الفروض   تحقق فرض القاعدة من عدمه ولا تناقش الع     قوبة او الحكم الا بعد ختام المرافعة ، وبصورة عامة ف
بلاد                           سا وال ع في فرن انوني واحد آالنظام اللاتيني المتب متشابهة او متقاربة في اغلب القوانين خاصة في نظام ق

ات التكييف            ذف وعملي سرقة او الق ل او ال ة القت ان جريم شأنها  العربية وهو الشائع في اغلب دول العالم ، فارآ  ب
ي او                                 ه والقضاء الأجنب ى الفق ان الالتجاء ال ا آ راق، ومن هن ا او مصر او في الع هي ذاتها في فرنسا او ايطالي
ديلها من وقت لأخر لا                    وانين او تع ر الق ا ان تغي ا، آم ة ممكن انون الأجنبي ات الق العربي وحتى الدراسة في آلي

د يمس بعض          يمس في الغالب فروض القاعدة القانونية وانما يمس ا   ة ق ا وفي أحوال معين ة عليه ام المترتب لأحك
ة                   ة والبحوث القانوني شروط تحقق الفرض، ولو آانت الفروض عرضة للتغيير الدائم لأصبحت الدراسة القانوني
راءة        شبه مستحيلة لان ذلك يعني انهيار للفقه القانوني القائم ، بينما نجد ان تغير حكم القاعدة لا يتطلب سوى الق

رة          . دية في متون القوانين للأحكام الجديدة     الما ة نصت الفق ذه الحقيق ي،        ) ٣(وإيمانا به دني العراق انون الم من الق
ه في                    ( فيما يتعلق بمصادر الأحكام، على انه        ا القضاء والفق ام التي اقره ك بالأحك وتسترشد المحاآم في آل ذل

  ).انين العراقيةالعراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القو
صدد، د    ١٨ ذا ال داوي، المرافعات    .  ـ باعتبار ان الدعوى تشمل حق الادعاء وحق الدفع، انظر به آدم وهيب الن

انون، ط     ة الق داد، آلي داد ،     ٢٠٠٦المدنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغ ة ـ بغ ة القانوني ،المكتب
  .١١٠ ـ ١٠٩ص 
نة  ١٠نقض _ ١٩ ل س ة ج  ١٩٣٠ ابري د القانوني ة القواع م ٢ ، مجموع ه د ٩ ص ٢٠ رق ار الي ود . ، أش محم

  .٦٩١نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، هامش ص 
ات، مصدر                . علي حسن الخلف ، د    . ـ انظر بهذا الصدد د    ٢٠ انون العقوب ة في ق ادئ العام شاوي، المب سلطان ال

 ٢٤٥ - ٢٤٤ و ص ٤٥سابق، ص 
  .المحامي حمدي الأسيوطي، جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي،مصدر سابق: صددـ انظر بهذا ال٢١
  . ٦٩٢ ـ ٦٩١محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ، مصدر سابق،ص . د: ـ انظر٢٢
امعا ( إلى بني قريظة قائلاً ـ روي ان النبي صلى االله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسارعوا٢٣ ا  من آان س  مطيع

سمين    ، لكن) فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ى ق سموا إل سم  : لما دخل وقت العصر و هم في الطريق انق ق
د           وفهم قسم منهم الأمر النبوي حرفيا و ا اجته شاء بينم ل، فصلى العصر مع الع ى أن دخل اللي أآمل الطريق إل

د،            القسم الآخر انطلاقاً من روح النص، و لم يقفوا عند ظاهره              اب الحث و التوآي ول الرسول من ب روا ق واعتب
ك   ) ص(فلما لحق بهم النبي . قليلا فصلوا المغرب و العشاء فتوقفوا و صلوا العصر، ثم وصلوا متأخرين د ذل بع
  .واخبروه بالأمر اقر الطرفين على اجتهادهم

اب   . د: ـ انظر٢٤  ، ٦٩٥ – ٦٩٤ق، صمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ، مصدر س
  .الاستاذ حمدي الاسيوطي،مصدر سابق: وآذلك انظر

ذلك نقض   ٨٢٨ ص ٧٧٦ رقم ٧، مجموعة القواعد القانونية ج    ١٩٤٩ يناير سنة    ٤ـ نقض   ٢٥ ر  ٢٧، وآ  فبراي
ابق،         . ، أشار اليه د   ١٤٠ ص   ٩٦ رقم   ٣ ج   ١٩٣٢سنة   ات، مصدر س انون العقوب محمود نجيب حسني، شرح ق

  .٦٩٦هامش ص 
  .الاستاذ حمدي الاسيوطي، جرائم النشر والصحافة ، مصدر سابق: نظرـ ا٢٦
  "دستورية"  قضائية   11 لسنة 37 حكم المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم: ـ انظر٢٧

رابط       ى ال شور عل ا، من تورية العلي ة الدس ع المحكم : ، موق
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=524&searchWords= 

م ٢٨ سنــة - ٤٥١ـ الطعن رق سة - ٢٢ ل اريخ الجل ي - ١٩٥٢ \ ٥ \ ٢٠ ت م الجزء - ٣ مكتب فن م - ٣ رق  رق
   "١ حافظة مستندات رقم – تم قبول هذا الطعن - ٩٨٢الصفحة 

سة      - ٣٥ لسنــة   - ٣٣ـ الطعن رقم    ٢٩ اريخ الجل ي      - ١٩٦٥ \ ١١ \ ٠٢ ت م الجزء     - ١٦ مكتب فن م  - ٣ رق  رق
صفحة  ن   - ٧٨٧ال ذا الطع ض ه م رف م   - ت ستندات رق ة م رابط   ،)٤ حافظ ى ال شور عل  :من

http://qadaya.net/node/2364 
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الحكم: ـ انظر٣٠   والمنشور بالجريدة الرسمية ٦/٤/١٩٩٦ ق دستورية جلسة ١٦ لسنة ٣٠الصادر فى القضية  
م     اريخ    ١٦العدد رق ى                      ،١٨/٤/١٩٩٦ بت تئناف والمشرف عل يس الاس ل رئ يد خلي ناء س شار س ه المست   أشار إلي

سان،        الإدارة العامة لشئون حقوق وق الإن ادئ حق انوني المصري ومب الإنسان بوزارة العدل ،مصر، النظام الق
ة، شرآ                           ة القانوني ائى،موقع البواب م المتحدة الانم امج الأم سان برن وق الان درات فى مجال حق اء الق ة مشروع بن
رابط  ى ال شور عل ة، من ات التنمي شريعية ومعلوم ات الت دمات المعلوم :خ  

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37 
داد،                  ٣١ ـ بغ ة القانونية انون، المكتب دخل لدراسة الق شير، الم ـ انظر الأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ زهير الب

  .٢١٥ ـ ٢١٣ص 
:                                  موقع قضايا وإصدارات حقوق الإنسان على الرابط ـ منشور في ٣٢  

 http://qadaya.net/node/354 
دة الرسمية   ٧/٥/١٩٨٨ دستوريـة جلسة ٧لسـنة  44 ـ الحكم الصادر فى القضيـة رقـم٣٣ ، والمنشور فى الجري

ه د  ، 1988 لسنة) ٢١(قم ر)المصرية( ل، القضاء الدستوري في مصر      . أشار الي ة  –يحيى الجم ، ٢٠٠٠ طبع
   .آتاب تنضيد الكتروني نشر البوابة القانونية ـ شرآة الخدمات التشريعية ومعلومات التنمية

ابق، ص     . علي حسين الخلف و د. ـ انظر بهذا المعنى، د٣٤ ة، مصدر س ادئ العام  ـ  ٢٤٢سلطان الشاوي، المب
  .٦٥٥محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص. د: ، وآذلك انظر٢٤٣
   وما بعدها٦٦٤محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص . ـ انظر بهذا الصدد، د٣٥
  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٨(ـ انظر المادة ٣٦
حسين عامر والمستشار عبد الرحيم     ـ لتفاصيل أآثر عن نظرية التعسف في استعمال الحق، انظر، المستشار            ٣٧

ود، مصدر سابق              اء العق وق وإلغ يم، الموجز في          . وانظر د  . عامر، التعسف في استعمال الحق د الحك د المجي عب
  . وما بعدها٥١٢شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ص 

ايو سنة      ٨ـ محكمة النقض الفرنسية في       ٣٨ وز    ١٨٧٦ م ه،     . ٢٥٩ – ١ -١٨٧٦ دالل شار حسين    أشار الي المست
  .١٤٤عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق،  ص 

شار حسين        . ،  ١٩٣ – ٢- ١٨٧٧ باسيكريزي   ١٨٧٧ مايو سنة    ٢٠ـ محكمة بروآسل في     ٣٩ ه، المست أشار الي
  .١٤٥عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق،  ص 

وز  ٤٠ تئنافية دالل اريس الاس ة ب د    .٩ – ٢- ١٩٢٠ـ محكم شار عب امر والمست سين ع شار ح ه، المست ار إلي أش
  .١٤٩الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق،  ص 

وق، مصدر                       ٤١ رحيم عامر، التعسف في استعمال الحق ـ  أشار اليها، المستشار حسين عامر والمستشار عبد ال
  .١٣٢ وص ١٢٨- ١٢٧سابق،  ص 

وق، مصدر                ٤٢ رحيم عامر، التعسف في استعمال الحق د ال شار عب ـ أشار اليها، المستشار حسين عامر والمست
  ١٢٩سابق ص

وق،                     ٤٣ رحيم عامر، التعسف في استعمال الحق د ال شار عب شار حسين عامر والمست ى المست ذا المعن ـ انظر به
  .١٤١مصدر سابق ص

  :رات حقوق الإنسان على الرابطـ منشور في موقع قضايا وإصدا٤٤
 http://qadaya.net/node/983،  

  : وللاطلاع على مزيد من الاحكام على الرابط
 http://qadaya.net/ahkam  

  :ـ من وثائق اليونسكو منشور على الرابط٤٥
 http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ci.html. 

ة ٤٦ ع آلي ردع؟، موق ى ال درتها عل شر ق ة الحبس في جرائم الن دت عقوب اذا فق د، لم د احم رم محم ـ انظر، مك
:مهورية مصر العربية، منشور على الرابطالحقوق ـ جامعة المنصورة، ج  

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=24241 
*****  

  
  :المصادر العلمية
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سم الخاص،                    . ـ د  ات الق انون العقوب اهرة، شرح ق محمود نجيب حسني، أستاذ القانون الجنائي ورئيس جامعة الق
  . دار النهضة العربية، القاهرة

ة                       ـ المستشار حسين عام      ود، الطبع اء العق وق وإلغ رحيم عامر، التعسف في استعمال الحق د ال شار عب ر والمست
  .الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب

رابط                          ى ال شور عل ة الصحفي، من شر والصحافة وحماي النقض، جرائم الن ام ب ـ المحامي حمدي الأسيوطي، مح
http://qadaya.net/node/532 

ة،                 . علي حسين الخلف و د    . ـ د  ة القانوني ات، المكتب انون العقوب ة في ق سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العام
  .٢٠٠٦طبعة 
ات .ـ أ انون العقوب ادئ ق اهرة، مب ة الق وق، جامع ة الحق د آلي ائي، عمي انون الجن تاذ الق لال، أس د عوض ب د احم

  . النهضة العربيةالمصري، القسم العام، دار
انون،              . ـ، د  ة الق داد، آلي ة بغ آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامع
  .،المكتبة القانونية ـ بغداد ،٢٠٠٦ط 
مجلة ثروت انيس الأسيوطي ، نشأة  المذاهب الفلسفية وتطورها ـ دراسة في سوسيولوجيا الفكر القانوني ـ   . ـ  د

  .١٩٦٦العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، يوليو 
  . صلاح الدين عبد الوهاب، الأصول العامة لعلم القانون ـ نظرية القانون:  ـ 

  .ـ انظر الأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونيةـ بغداد
، آتاب تنضيد الكتروني نشر البوابة القانونية شرآة         ٢٠٠٠ طبعة   –ـ يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر      

   .الخدمات التشريعية ومعلومات التنمية
ي                     . ـ د  ة في آل من الدستورين الأردن ات العام نعمان الخطيب، المذهب الاجتماعي وأثره على الحقوق والحري

  .لكتروني للقانون العربيوالمصري، منشورات الدليل الا
  .١٩٧٦ـ بيرم التونسي، الأعمال الكاملة، الجزء الثاني، الفن والمرأة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  .١٩٥٥محمد محيي الين عوض، العلانية في قانون العقوبات،. ـ د
  .ـ الأستاذ احمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي

ة   ـ مكرم محمد احمد، لماذا فقدت  عقوبة الحبس في جرائم النشر قدرتها على الردع؟، موقع آلية الحقوق ـ جامع
:المنصورة، جمهورية مصر العربية، منشور على الرابط  

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=24241 
  :ـ بطرس بطرس غالي، حقوق الإنسان والأمم المتحدة، صحيفة السياسة الدولية، منشور على الرابط

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904 
رابط   ى ال سان عل وق الإن دارات حق ضايا وإص ع ق ر،  موق ة التعبي تورية حري ادئ دس : ـ مب

http://qadaya.net/node/304 
والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوقـ المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف  الإنسان بوزارة العدل  

سان      وق الان ال حق ى مج درات ف اء الق شروع بن سان، م وق الإن ادئ حق انوني المصري ومب ام الق صر، النظ ،م
ة،                     شريعية ومعلومات التنمي ة، شرآة خدمات المعلومات الت ة القانوني برنامج الأمم المتحدة الانمائى،موقع البواب

:                                                                 ر على الرابطمنشو  
http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37 

  :ـ منشورات  منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،الرابط٦
http://www.unesco.org/ar/worldpressfreedomday2009/press-freedom-
day/final-declaration/ 

  http://www.qatar-conferences.org/human.htm :ـ رابط مؤتمر ثقافة حقوق الانسان
  .١٩٥١لسنة ) ٤٠(ـ القانون المدني العراقي رقم 

  . المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١ـ قانون العقوبات العراقي رقم 
*******************  
  بسم االله الرحمن الرحيم
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  ٢٠٠٤ لسنة ٥٧ملاحظات حول أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 

                                                                      القاضي
                                      اصغر عبد الرزاق الموسوي                               
ة  وهي      ٢٠٠٤ لسنة ٥٧انشأ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم       وميين في الوحدات الإداري  مكاتب المفتشين العم

ة            ال الإدارة الحكومي ى أعم ة عل ولى الرقاب ة       ١إحدى الجهات التي تت ة النزاه ى جانب آل من هيئ مفوضية  (  إل
م               ) نزاهة  ال تلاف رق ويض بموجب أمر سلطة الائ سنة  ٥٥والمؤسسة من قبل مجلس الحكم وفق التف  ، ٢٠٠٤ ل

رقم           وديوان الرقابة المالية   ة الم سنة    ) ٦(  المشكل بموجب قانون ديوان الرقابة المالي دل بموجب     ١٩٩٠ل  والمع
ة رسمت      ، ٢٠٠٤٢ لسنة   ٧٧أمر سلطة الائتلاف المرقم      ى            هذه المؤسسات الثلاث ا ال ا آي تمارس ، جنب  أدواره

تلاف    جنب ، العمل الرقابي ومكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية وسبل الوقاية منها،              حيث نص امر سلطة الائ
ة       ة العام ة بالنزاه ة المعني ية العراقي ق بالمفوض ا يتعل سلطة فيم ويض ال اص بتف ة الخ ة  المؤقت ادة الثاني ي الم  ف

مل المؤسسات الثلاثة المذآورة آملا وراء ذلك عدم التداخل في مهامها ، ووصفت    وفقراتها على الإطار العام لع    
ا                   (مفوضية النزاهة بأنها     ؤدي واجباته ا ت ساد، وانه وانين مكافحة الف ق ق الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبي

ة بالتعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة الهيئة ومع المفتشين العموميين    و ان .). في الوزارات العراقي
ة       ( الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة       ة المالي وان الرقاب ساد               ) دي ال الف ، تظل مسؤولة عن الكشف عن أعم

رى       ة الأخ ة العراقي ات الحكومي وزارات والمنظم ي ال صرف ف اءة الت ذير وإس ة  .والتب تفظ الهيئ وان لا تح
ذير   بصلاحيات ادعائية او تنفيذية في مج    ال تطبيق القانون، وان تقوم بإحالة جميع الأدلة على أعمال الغش والتب

ة   وزارة ذات العلاق ي ال ومي ف تش العم ى المف صرف ال اءة الت يهم  . وإس دورهم، عل وميين، ب شين العم وان المفت
ع الأمور المح                 يهم    تطبيق النظام في وزاراتهم والمحافظة عليه، وعليهم، علاوة على ذلك، التحقيق في جمي ة إل ال

دابير              اذ الت ة واتخ وتقديم نتائج تحقيقاتهم وتوصياتهم إلى الوزير صاحب العلاقة والى المفوضية للمراجعة النهائي
ة من اجل البت والفصل في              . الملائمة الإجراءات الجنائي وان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة ب

  . القضايا المتعلقة بإساءة التصرف
سهيل إدارة شؤون    (من المادة المذآورة على  ) د(لفقرة  وقد نصت ا   الغرض المنشود من تصميم هذا النظام هو ت

ة       الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات، وذلك بتمكين الوآالات المشرفة على سير العمل من تأدي
ى        عملها باستقلالية وضمان تنفيذ وتأدية عمليات التحقيق بصورة منفصلة عن             وانين عل ات تطبيق الق ذ عملي تنفي

ذا النظام            . نحو يضمن عدم ترابط عمليات التحقيق بعمليات تطبيق القانون         م تطبيق ه ولذلك يضمن مجلس الحك

                                                 
تعد الرقابة الإدارية ومن الدعائم الأساسية لعمل المرافق العامة في الدولة والحفاظ على حسن تنظيمها وأداءها لمهامها  1

وتختلف الرقابة الإدارية باختلاف النظم الإدارية في الدول ، . بشكل منسق وأهداف الإدارة الحكومية بشكل عام وتحقيق أهدافها 
، من جهة ، وآذلك من حيث الجهات التي تباشرها )  مثل النظم المرآزية واللامرآزية ( حسب فلسفتها و طريقة إدارتها للدولة 

جهة أخرى، آأن تكون رقابة دستورية عن طريق إنشاء هيئات دستورية مستقلة في تلك الدول ومرجعيتها القانونية ، من 
تمارس الرقابة او تكون هيئات تابعة للسلطة التشريعية أو مراقبة السلطة التنفيذية أداء المرافق العامة ، وهذه عادة تكون لجان 

 ذاتية او رقابة من داخل هيكلية  رقابة، آما ان هناكاو هيئات خارجة عن هيكلية الوحدة الإدارية المطلوب اجراء الرقابة عليها
الإدارة تتولى مهام رقابية مثل رقابة المدير او الرئيس الأعلى لمرؤوسيه وعادة ما تكون هذه الرقابة نابعة من المهام الإدارية 

ي تلك التي تعد جزءا من الوظائف وأهدافها ومن النظم القانونية الخاصة بالإدارة وتنظيمها وطبيعة المهام الموآلة بأفرادها ا
قد تكون الرقابة ، من حيث توقيت الإجراء ، سابقة وقائية او . الأساسية للعملية الإدارية الى جانب التخطيط والتنظيم والتوجيه

قابة على رقابة متزامنة و قد تكون لاحقة علاجية او لاحقة للتثبت من تحقيق النتائج النهائية،او قد تكون متخصصة ، مثل الر
أوجه صرف المال العام ،مثل ديوان الرقابة المالية ، او رقابة المشروعية في التصرفات الإدارية او رقابة السياسات الإدارية و 

وعلى آل حال ومهما تعددت سبل الرقابة وطريقة أداءها لعملها فهي لا تخرج في مجملها عن مجموعة أدوات . إستراتيجيتها 
س الأداء والتحقق من انجاز الأهداف والخطط الموضوعة ومراقبة القرارات الإدارية وصدورها وفق يمكن من خلالها قيا

شروطها وتحديد المعوقات ومعالجتها وتشخيص مواطن الضعف وتقويم الانحراف لضمان حسن سير ودوام و انتظام المرافق 
  .العامة وحماية المال العام

 والتي ٩٢م الداخلي لمجلس النواب  المادة ا والمشكلة بموجب النظمجلس النواب وهي لجنة النزاهة في أخرىهناك جهة  2
  :لجنة النزاهة تختص بما ياتي (تنص على 

  . الدولة أجهزةمتابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف : اولا 
العام ، ديوان الرقابة المالية وغيرها من هيأة النزاهة ، دائرة المفتش ( متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة : ثانيا 

  ) .الهيئات المستقلة 
  ).اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة : ثالثا 



 ٤٨

ام                .) على نحو يتطابق مع تصميمه     م والأحك و في حال نشوء أي تعارض بين الأحكام الصادرة عن مجلس الحك
  . رجح الأحكام الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتةالصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ت

  :واضح من خلال هذه النصوص ، ان الغاية الأساسية من إنشاء هذه المؤسسات هي 
 إدارة شؤون الحكم بشفافية ومكافحة الفساد -١
 ضمان استقلالية الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية في الإدارات الحكومية -٢
 رس التحقيق الإداري عن الجهات التي تتولى تطبيق القوانين الفصل بين الجهات التي تما -٣
سابق،                      -٤ ل سقوط النظام ال ا قب ة م ادة  (إعادة ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة بعد الحكم الفاسد في مرحل الم

 )٥٥من قسم تفويض السلطة في الأمر ) ١(
ة         واضح ، أيضا من خلال القوانين التي تنظم عمل الجهات المذآورة أعلاه ان م              وان الرقاب ة و دي فوضية النزاه

ة     وان الرقاب تقلالية دي اهر اس دو مظ ا ، تب ة عليه ون الرقاب ي يمارس ن الإدارات الت رة ع تقلالية آبي ان باس تتمتع
ادة                    ) ١(المالية واضحة من خلال المادة       ا توضح الم دل ، آم ة المع ة المالي وان الرقاب انون دي واد  ) ٢(من ق والم

ذآ     ذلك                    اللاحقة من القانون الم ا، وآ شكيلاتها وهيكليته ة و ت ة المالي وان الرقاب ى تخصص وخصوصية دي ور عل
ر     ن الأم ث م سم الثال ين الق ث ب ة ، حي ى مفوضية النزاه سبة إل ال بالن از  ٥٥الح دها ان المفوضية جه ا بع  وم

شين    ب المفت ي مكات س ف ا ، ولا نلم ار عمله لاحيتها و إط شكيلاتها و ص ا ت صل وله ستقل و منف ومي م حك
 ٥٧عموميين وضوح تلك الاستقلالية آما هو حال الجهازين السابقين ، حيث نرى ، في بعض نصوص الأمر                ال

ا أخرى                             ا المكتب و أحيان ة التي يعمل فيه وزارة او الوحدة الإداري ام عن ال مظاهر استقلالية مكتب المفتش الع
واني           واردة في ق ام والصلاحيات ،سواء ال ة التي     نرى هناك تداخلا واضحا في المه ن و تعليمات الوحدة الإداري

ة عرض بعض النصوص             . ٣يعمل فيها المكتب ، او مع قوانين أخرى نافذة         سنحاول من خلال الصفحات القادم
ا         ٢٠٠٤ لسنة   ٥٧القانونية الواردة في أمر سلطة الائتلاف رقم          ، ومن ثم مقارنتها أو بيان مواطن التعارض فيه

وانين أخرى              سواء مع نصوص واردة في ذات الأمر       م تأشير مظاهر        ٤. المذآور، أو مع نصوص في ق ومن ث
  .استقلالية مكتب المفتش العام و آذلك مظاهر ارتباطه بالسلطة الإدارية التي يعمل فيها

   : الغرض من إنشاء مكتب المفتش العام: أولا

ادة   صت الم ر  ) ١(ن ن الأم و        ٥٧م وميين وه شين العم ب المفت شاء مكات ن إن رض م ى الغ ضاع أداء ( عل إخ
ة والإشراف في إدارة                  ستويات المسؤولية والنزاه ع م الوزارات لإجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رف
ا والتعرف       ة دون وقوعه سلطة والحيلول تخدام ال اءة اس ذير والغش وإس ال التب وع أعم ع وق ة من وزارات، وبغي ال

انون   ة للق ال المخالف ى الأعم ا وعل سين آ)عليه دف تح ة    به ادة ثق ة وإع وزارات العراقي ة ال ة ونزاه اءة وفعالي ف
سابق             ة الأمر   ( الجمهور في مؤسساته الحكومية بعد استشراء الفساد في تلك المؤسسات أبان النظام ال ) ٥٧مقدم

. 

 : مظاهر استقلالية مكتب المفتش العام عن الوزارات :ثانيا 

ادة           -١ رة من الم رة الأخي ى    ٥٧من الأمر     ) ١(نصت الفق ذا الأمر       (  عل شئ ه شين      ين ستقلة للمفت مكاتب م
ة   شاط آخر للمراجع يش وأي ن يم والتفت دقيق والتقي ق والت إجراءات التحقي ام ب نهم من القي وميين تمك العم

 ،) على الأداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها عموما

                                                 
مع تغير فلسفة الدولة العراقية في الوقت الحالي والحاجة الملحة إلى أدوات لهذا التغيير وفي مقدمتها القوانين والأنظمة ، تم إقرار حزمة  3

مجالات مختلفة ، شرع قسم منها والقسم الآخر قيد التشريع ، مع استمرار العمل بقوانين اخرى آانت نافذة في وقت النظام ،هذه قوانين في 
الوضعية ولدت ، في بعض المواضع ،تعارضا بين النصوص القانونية ، للوهلة الأولى ، ربما ، يعتقد البعض ، بان حل هذه المسالة يتم 

مة في حل تعارض النصوص مثل تطبيق القاعدة القانونية اللاحقة في التاريخ على القاعدة القانونية السابقة او مبدأ ان بإتباع القواعد العا
القانون الخاص يقيد العام وما إلى ذلك من القواعد المعروفة بهذا الصدد ، ولكن واقع الحال يشير إلى ان المسالة اآثر دقة وصعوبة 

 المرحلة الانتقالية التي يمر بها النظام القانوني العراقي ، ان قسم من هذه القوانين صدرت من قبل سلطة ولأسباب منها ، إضافة إلى
 بأحكام جديدة عالجت مسائل جزئية في اطار نظام قانوني متكامل مستقر لسنين طويلة إضافة الى الجانب النفسي وجاءتالائتلاف الموقتة 

 ربما من أخرى أسبابو . ين على سياقات معينة في العمل الوظيفي لم يتمكن من تغييرها لحد الان للمسالة و استقرار ذهنية بعض الموظف
  والإلمام بكافة جوانبه في هذه الورقة ،وقد نخرج من نطاق وغاية هذه الورقةهالصعوبة البحث في

تطبيقه وقدرته على تحقيق الغاية التي شرع ولا نقصد من وراء ذلك التقليل من شان هذا القانون او أهميته انما محاولة تقييم  4
من اجله ، وفي ذات الوقت محاولة عصف الأفكار حول هذه المسالة والاستفادة من آرء الأستاذة في مجلس الوآلاء وملاحظاتهم 

 .تي رافقت تطبيق القانون المذآورلوضع المعالجات والحلول للإشكالات ال
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وزراء             -٢ يس ال ل رئ ة ال        ٥ تعيين وإقالة المفتش العام من قب رح هيئ ى مقت اء عل ة   بن ل     (نزاه ة  اومن قب اللجن
ين           وميين التي تتكون من الأم شين العم ة المفت ة للتوصية بترشيح وإقال وزراء     الوزاري ام لمجلس ال الع

  )ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة
ا عنصر جزائ                     -٣ ي التحقيق في المسائل المحالة إليها من قبل هيئة النزاهة  ورفع الشكاوى إليها والتي فيه

ضايا                        ة والمحاآم في الق ساعدة الجهات التحقيقي ة وم ة النزاه ويدخل التحقيق فيها ضمن اختصاص هيئ
وزير          ى ال اك شكاوى او ادعاءات عل ذلك اذا آانت هن ( التي تخص الوزارة التي يعمل فيها المكتب وآ

 ) ٥٧أ من الامر/٩/١ والمادة ١٦و ٤ الفقرتين ٥ الفقرة الأخيرة منها آذلك المادة ٣/١م
ي اختصاص    -٤ دخل ف ي ت سائل الت ي الم ق الإداري ف راء التحقي ي إج وزير ف ة ال ى موافق ة ال دم الحاج  ع

ات المعلومات         المكتب وآذلك الوصول الى آل مفاصل وملفات الوزارة          سجلات وبيان ى ال والاطلاع عل
ك      والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذآرات والمراسلات وأي مواد اخرى،            ا في ذل بم

الوزار ة الخاصة ب ات الالكتروني ادة البيان ا الم رة نصت عليه ى ) ٦(ة وسلطات اخرى آثي ل تعدت ال ب
رة           ى         ) ج(أجهزة حكومية أخرى  حيث نصت الفق ذآورة عل ادة الم زوم        (من الم د الل درة الوصول عن ق

شمل ذ                  ب، وي ق بعمل المكت ى سبيل      وبالقدر المعقول الى رئيس اي جهاز حكومي لإغراض تتعل ك عل ل
 ).المثال لا الحصر، الوزارات والإدارات والوآالات والهيئات المملوآة للدولة

ام       ٦ استقلالية ميزانية مكتب المفتش العام       -٥ تش الع ل المف وهيكله التنظيمي وتعيين موظفي المكتب من قب
 . وإقالتهم وترقيتهم والاستعانة بالخبراء والمستشارين 

وزارة او مكتب                   رفع التقارير السنوية إل    -٦ شاط ال ال ون ى أعم ة للإشراف عل ى الهيئات التشريعية المخول
ادة  ( المفتش العمومي وإعلام مندوبي أجهزة الإعلام والجمهور بتلك التقارير بناء على طلبهم      ) ٩/٢الم

 . 
ة     ) الخاصة بمكتب المفتش  ( خضوع إجراءات التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة        -٧ ات المراجع إلى عملي

ضمان               ل ل ى الاق دقيق آل ثلاث سنوات عل ة والت ى للمراجع عليها التي يقوم بها المجلس العراقي الاعل
واب                ) ١١المادة  ( جودتها، ة في مجلس الن ة النزاه  من   ٩٢م  ( ، وآذلك خضوعها لمتابعة ومراقبة لجن

  ). النظام الداخلي لمجلس النواب

  لتي يعمل فيها مظاهر تبعية مكتب المفتش العام للوزارة ا: ثالثا

ى                   ك التي تفرض عل ا هي تل وزارة التي يعمل فيه ام لل تش الع ة مكتب المف وحي بتبعي من أهم النصوص التي ت
وزارة            ) ٩ و   ٣( المفتش تقديم تقاريره إلى الوزير وخاصة المادتين       ة ال ام ضمن هيكلي تش الع ودخول مكتب المف

ة             وتشكيلاته  وآذلك المهام المناطة بمكتب المفتش العام        ة الوقائي  والتي يمكن ان تصنف على أنها نوع من الرقاب
ادة      .أو المتزامنة أو تلك التي تعد جزءا من العملية الإدارية            ى   ) ٢/١(آما نصت الم ذا الأمر        (عل تم بموجب ه ي

تش عمومي                 ة، يرأسه مف ك      ) إنشاء مكتب للمفتش العمومي داخل آل وزارة من الوزارات العراقي ى ذل اء عل وبن
ت ال دل    أدخل انون وزارة الع ل ق شكيلاتها مث وزارة وت ر ال ام ضمن دوائ تش الع ب المف وزارات مكت ن ال د م عدي

سياسيين               سجناء ال وانين أخرى     ٧ومشروع قانون وزارة الهجرة وقانون وزارة العمل وآذلك قانون مؤسسة ال  وق
  .جزء من الوزارة عديدة ونسبت تلك الوزارات موظفين لها للعمل في مكتب المفتش العام ، باعتبارها 

                                                 
 ٣٩٩٥ر بالوقائع العراقية بالعدد  و المنشو٢٠٠٥ لسنة ١٩الامر المرقم  5
 والتوجيهات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة والأوامرانتقال القوانين واللوائح التنظيمية ب من لائحة /٢١ نصت الفقرة 6

“ : تيالآبالكامل ويحل محله )٥٧من الامر  ( ٧ من القسم ١يلغى البند ( على ٣٩٨٥والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية عدد 
تمول وبشكل مرآزي آافة المكاتب الوزارية للمفتشين العموميين ومنها المشرف العام لامانة بغداد من ، لغرض تعزيز استقلالها 

مخصصات الميزانية السنوية الوطنية على ان يقوم المشرف العام بالتشاور مع مندوب النزاهة العامة ورئيس ديوان الرقابة 
يص على ان يقتصر فقط على المهام والواجبات اللازمة للمشرف العام استنادا الى هذا الامر وان يقدم  هذا التخصبإعدادالعليا 

وتقوم وزارة المالية بدراسة طلب التخصيص وتقرر مبلغ التمويل المناسب للسنة المالية القادمة ووفقا . الى وزارة المالية 
 المالية وقانون الدين العام امر سلطة الإدارةقانون  ، ٩٥ف المؤقتة رقم لعملية اعداد الميزانية المذآور في امر سلطة الائتلا

   ). ٢٠٠٤ حزيران ٢ في ٩٥الائتلاف المؤقتة رقم 
 
على ارتباط مكتب الرقابة والتفتيش مباشرة برئيس الهيئة آما نصت الفقرة ثانيا  من قانون مؤسسة السجناء١٥ نصت المادة 7

يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية :  مكتب الرقابة والتفتيش –ثانيا (منها على مهام المكتب ونصها 
  :وله خبرة في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى هذا المكتب ما يأتي
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 : مظاهر تداخل عمل مكتب المفتش العام مع جهات اخرى: رابعا 

ة                ) ٥(نصت المادة    -١ من الأمر على مهام مكتب المفتش العام وهي مهام ذات طابع رقابي تماشيا مع الغاي
ث  ن حي ال الإدارة وم ل أعم املة لك صيلية وش ة تف ة ذات طبيع ذه الرقاب ا ، ه ن اجله شأت م ي ن الت

رات              الإجرا ا في الفق ا آم ة أحيان ادة      ١٧و١٤ و ٨(ءات فهي رقابة وقائي ة في      ) ٥ من الم ة متزامن ورقاب
ل       رة   ( فقرات أخرى مث ادة   ٥الفق رة ب من     ٥من الم ادة   ١   والفق ذآورين من    ) ٩ من الم وعين الم والن

ضر         ان أو يح ي لج تش ف دخل المف د ي لها وق ي مفاص وزارة وف ع ال شترك م ل الم ب العم ة يتطل الرقاب
ال الغش                    ا ع أعم ا ويمن اتها وإجراءاته وزارة وسياس رامج ال جتماعات ويقترح ويقدم توصيات لتحسين ب

ة    ائف العملي ي وظ دخل ف ي ت ام الأخرى الت ن المه ر م اءة والكثي دم الكف اءة التصرف وع ذير وإس والتب
 دارية التنفيذيةالإدارية ، الأمر الذي يمثل تداخلا واضحا بين الأعمال الرقابية المستقلة والأعمال الإ

رة  -٢ صت الفق ادة ) ٢(ن ن الم ى ) ٥(م سلطات (عل ع ال ى م و يتماش ى نح التحقيق الإداري عل ام ب القي
ام صلاحية أصيلة في             ) . أدناه ٦المنصوص عليها في القسم رقم       تش الع هذا النص أعطى لمكتب المف

وزار               ى مكاتب ال ا         إجراء التحقيقات الإدارية دون اي قيد وإمكانية الوصول إل ة له ع التابع ى المواق ة وال
ذي                            ين ال ى اليم شهود، والاستماع ال ات استدعاء ال ه سلطة إصدار طلب ا  ول حتى تلك المحظور دخوله
سجلات                راز ال يؤديه الشهود، وسلطة الاستماع الى أقوال الشهود وتسجيلها وإصدار الأوامر الملزمة لإب

ك ا  ي ذل ا ف ائق، بم دونات والوث مية والم لة  والأوراق الرس ر ذات ص ي تعتب ة الت ات الالكتروني لبيان
ادة          ) ٦المادة  (بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري       ، وسلطة التحقيق الإداري  هذه تتعارض مع الم

وزير أو             ٨من قانون انضباط موظفي الدولة    ) ١٠( شكلها ال  والتي أناطت التحقيق الإداري باللجان التي ي
يما وان           رئيس الدائرة ، وحقيقة الأمر ان ه       ذه المسالة تولد إرباآا في العمل وتداخلا في الصلاحيات لاس

                                                                                                                                                                  
داخلة مع ديوان الرقابة هذه الفقرة ايضا مت(.  مراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية والحسابية –أ 

  )المالية
  )هذه رقابة ملائمة ( . اعتماد الاساليب والاجراءات العلمية في الرقابة على نشاطات واعمال وتصرفات المؤسسة–ب 
 التفتيش المالي والاداري على اموال واملاك وتصرفات ونشاطات المؤسسة ورفع التقارير الدورية عن المخالفات –ج 

  . تدارآها الى الجهات المختصةوالاخفاقات وسبل
  . متابعة معالجة الاخطاء الحسابية والتجاوزات المخالفة للقانون–د 

  . متابعة تنفيذ الخطط السنوية التي تقدمها الاقسام ان وجدت–هـ 
حسابات التابع  متابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية ومعالجة وتصفية الملاحظات الواردة فيها بالتنسيق مع قسم ال–و 

  .للدائرة الادارية والمالية
  . تدقيق العقود القانونية والمزايدات والمناقصات المبرمة مع الغير من النواحي القانونية–ز 
  . التحري عن حالات الفساد الاداري والمالي–ح 
 والتعليمات وتقديم المقترحات  تقدير التقارير الدورية عن عمل المؤسسة ومدى مطابقته او مخالفته للقوانين والانظمة–ط 

  .والتوصيات لرئيس المؤسسة
 التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة واللجان البرلمانية ذات الصلة بعمل المؤسسة ومكاتب المفتش العام في –ي 

ظ انها ذات صلاحيات مكتب نلاح. الوزارات والاستفادة من تجاربها وخططها في الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد الاداري
  . المفتش العام

 
على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس : أولاً  -: من قانون انضباط موظفي الدولة على ١٠نصت المادة  8

  .وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون 
ة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال تتولى اللجن: ثانياً 

الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضراً تثبت فيه ما 
ة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسبب

  .العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع آل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها 
إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن : ثالثاً 

  .توصي بإحالته إلى المحاآم المختصة 
من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن ) أولاً وثانياً(استثناء من أحكام الفقرتين : رابعاً 

  نونمن هذا القا) ٨(من المادة ) أولاً وثانياً وثالثاً(يفرض مباشرة أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 
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ذا يخالف   ٩الوزارات في الواقع تعمل بقانون انضباط موظفي الدولة بل حتى مجلس شورى الدولة           ،  وه
 .مبدأ عدم جواز منح أآثر من جهة صلاحية التحقيق في موضوع واحد 

ا من منظور        المراجع(على  ) ٥(من المادة   ) ٣( نصت الفقرة    -٣ وزارة ومهامه ات ال ى عملي ة والتدقيق عل
اس     ة قي وزارة بغي ة ال ن أنظم ى أي م ة عل ة الأداء، والمراجع اءة وفعالي صروفات وآف دبير الم سن ت ح

ة  ) الأداء ة المالي وان الرقاب ام دي ع مه ارض م نص يتع ذا ال واد (، وه ل الم ن  ) ١١و٩و٧ و ٢ و١مث م
دل       ة المع تلاف        قانون ديوان الرقابة المالي امر سلطة الائ دخل مكتب            ) ٧٧ ب ، اذ من المفروض ان لا يت

المفتش في المسائل التي تدخل في اختصاصات ديوان الرقابة المالية ، إنما يحقق في القضايا التي تحال                  
 ) . ٥٥(من الأمر) ٢(اليها من قبل موظفي ديوان الرقابة المالية استنادا للمادة 

تش العمومي     (ى عل) ٦د من المادة(نصت الفقرة    -٤ غ مكتب المف سلطة إلزام العاملين في الوزارة على تبلي
ال                   ساد وأعم وارد والف معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام الم

ى                         )مخالفة للقانون    ار إل ديم الإخب ة تق زام او حال ى عدم الالت ، ما هو وجه هذا الإلزام ؟ وماذا يترتب عل
 . جهة أخرى غير مكتب المفتش، آما تنص على ذلك القواعد العامة في واجبات الموظف ؟ 

   ٢٠٠٤ لعام ٥٧مدى دستورية أمر سلطة الائتلاف رقم : خامسا 

ة          ٢٠٠٥صدر الدستور العراقي الدائم عام       ة القانوني ذلك أصبح الوثيق ام ، وب  واقر من قبل الشعب في استفتاء ع
انوني       الأهم في الدولة العرا    رم الق ة اله اتي في قم قية والتي تحدد فلسفتها ونظامها السياسي والقانوني ، آما انه ي

د                       د أآ للدولة ، ووفقا لمبدأ تدرج القوانين ودستوريتها، يجب ان لا تتعارض القوانين مع نصوص الدستور ، و ق
صها    ) ١٣(الدستور على هذا المبدأ في المادة          ذا    -: أولا  (منه ون دُّ ه ى في            يُعَ انون الأسمى والأعل  الدستور الق

ذا الدستور        -: ثانيا . العراق، ويكون ملزما في أنحائه آافة، وبدون استثناء    انون يتعارض مع ه  لا يجوز سن ق
  .)ويُعد باطلا آل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه 

م      ٥٧بالعودة الأمر    وان            ، نرى ان الدستور العراقي ل ة ودي ة النزاه ى هيئ سبة ال ا هو الحال بالن ه ، آم شر إلي  ي
ادتين         (الرقابة المالية باعتبارهما مؤسستين مستقلتين و متخصصتين          من   ١٠٣ و   ١٠٢مع هيئات أخرى في الم

  هذه من جهة، ) الدستور
ة ال                   ين    ومن جهة أخرى ، نرى ان الدستور العراقي ، حدد اختصاص السلطات الدستورية ووضح طبيع ة ب علاق

سؤال                        واب في ال ا حق مجلس الن تلك السلطات ، وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وفي مواد آثيرة ، منه
ادة         تنادا للم واب اس   ٦٤والاستجواب وسحب الثقة من الحكومة ، وآذلك حق السلطة التنفيذية في حل مجلس الن

ين             ة ب وازن دستوري في العلاق اك ت ذا      من الدستور إي أن هن ة وان اي إخلال به شريعية والتنفيذي سلطتين الت  ال
  .التوازن يشكل خرقا للدستور 

التخطيط ورسم        ٥٧وبما أن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة        داء ب  يتضمن رقابة على آل تفاصيل العمل الإداري ابت
را في   السياسات والخطط التنفيذية ومرورا بالتنفيذ وتفاصيله وانتهاء بالتقييم وفحص النتائج          النهائية ويتداخل آثي

ة،                              ة الإداري ع جزء من العملي شين هو في الواق ان عمل مكاتب المفت العملية الإدارية الى حد يمكن القول معه ب
ادة                    شريعية بموجب الم سلطة الت ة ال  من النظام     ٩٢وفي ذات الوقت تعمل مكاتب المفتشين تحت إشراف ومتابع

  .الداخلي في مجلس النواب 
 ، ونصوصه الواسعة    ٥٧لإقرار باستقلالية مكاتب المفتشين العموميين ، بالشكل المعروض في الأمر           عليه فان ا  

شريعية                     سلطتين الت ين ال وازن ب ى إخلال في الت ة ، إل والقابلة للتأويل على وجوه عديدة ، إنما يؤدي ، في الحقيق
الي ،  والتنفيذية ، وترسيخ ارجحية آفة السلطة التشريعية على حساب السلطة     التنفيذية ، بالشكل الذي يؤدي ،بالت

  .إلى خلل آبير في مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوز السلطة التشريعية لسلطاتها على حساب السلطة التنفيذية
  

  المقترحات والحلول 
م              تلاف رق ول ، التي      ) ٥٧(من خلال هذا العرض الموجز،لبعض مواد أمر سلط الائ ، يمكن وضع بعض الحل

ا ،  ة      ربم وة والغاي صورة المرج ة بال ي الإدارات العام ل ف ه العم ة ، وتوج ة العام اء بالوظيف ي الارتق ساعد ف ت

                                                 
 والذي يستند المجلس في قراره على قانون انضباط موظفي الدولة  وخلاصة ٥/٤/٢٠٠٦في ) ٣١(قرار مجلس شورى الدولة رقم 9

  .القرار عدم جواز اعادة التحقيق من قبل الوزير الا في حالة ظهور ادلة جديدة مؤثرة في التحقيق 
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اط                          ول بالنق ك الحل ة ، ويمكن إيجاز تل وانين العراقي ة في الق سالة الرقاب الأساسية من التشريعات التي عالجت م
  :التالية 
ة الإدارية للوزارة او الجهات الإدارية الغير المرتبطة      اعتبار مكاتب المفتشين العموميين جزءا من الهيكلي       -:اولا

ا حال                           وزير حاله ام ال وزارة ومسؤولة أم ا وموضوعيا لل ابع وظيفي بوزارة ، اي ان يكون مكتب المفتش العام ت
  :دوائر الوزارة الأخرى، وجهة النظر هذه مدعومة بالأسانيد التالية

ين                )الأسباب الموجبة  (٥٧اتفاقها مع مقدمة الأمر      -١ وادر من المهني وزراء لك ى حاجة ال  والتي نصت عل
ال          ى أعم وزارة والقضاء عل ودهم لتحسين أداء ال المؤهلين المتسمين بالموضوعية والذين يكرسون جه

تش                       .... الغش م ان مكتب المف ذا النص يفه ة ، ومن ه وزارات العراقي ة ال وتحسين آفاءة وفعالية ونزاه
و  ام ه ة وي (الع وزير الثالث ين ال ة    ع ة لهيئ ات الإداري دى المخاطب ي إح ر ف اء التعبي ا ج ى ، آم ده اليمن
تش هو                     ) النزاهة ان المف في تحسين أداء وزارته ، ولما آانت الحالة بهذه الشاآلة والتصوير المجازي ب

ى في              ا للمسؤول الأعل عضو من الأعضاء المهمة في جسم الوزارة ،عليه ، من المنطق، ان يكون تابع
 .عمل فيهاالوزارة التي ي

ة                     -٢ ة الإداري يعد،هذا الحل، الأآثر اتفاقا مع فقه القانون الإداري ، والذي يفترض الرقابة جزءا من العملي
ة             ى آل تفاصيل العمل             ٥٧او رآنا من أرآانها وحيث أن أمر سلطة الائتلاف المؤقت ة عل  يتضمن رقاب

ة ومرور          التقييم         الإداري ابتداء بالتخطيط ورسم السياسات والخطط التنفيذي اء ب ذ وتفاصيله وانته ا بالتنفي
ة ،                       ة الإداري ان العملي ا من أرآ وفحص النتائج النهائية، لذا فان فصلها عن هيكلية الإدارة إنما يعدم رآن
ى     ام إل تش الع ة المف ول رقاب ضمونها ،وتتح ن م ا م رئيس الإداري او يفرغه ة لل سلطة التقديري د ال ويفق

 . سلطة أعلى من سلطة الوزير أو رئيس الدائرةرقابة ملائمة ، او قد تظهر بصورة
ادة              -٣ ى ممارسة     ٤٧آذلك يعد الأقرب إلى المبادئ والنصوص الدستورية ، إذ تنص الم  من الدستور عل

ين                    دأ الفصل ب ى أساس مب ا عل السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية اختصاصها و مهماته
ى أن مس     ٨٤السلطات ، ونصت المادة      واب                عل ام مجلس الن وزراء أم وزراء وال يس مجلس ال ؤولية رئ

ى                         ه إل ة الإشراف علي وزارة وإناطة مهم ام عن ال تضامنية وشخصية ، لذا فان فصل مكتب المفتش الع
ا         )  من النظام الداخلي لمجلس النواب     ٩٢م( السلطة التشريعية  هو إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، آم

تش      ام          إن عزل مسؤولية مكتب المف ة أم سلطة التنفيذي ضامنية لل وزارة هو إخلال بالمسؤولية الت  عن ال
ة                ة   (السلطة التشريعية ،لاسيما وان رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هي رقابة عام أو رقاب

  .٥٧وليست تفصيلية آما هو حال رقابة مكتب المفتش العام بموجب الأمر ) خطوط عريضة
  :لية مكتب المفتش العمومي وذلك بإحدى طريقتين  دعم استقلا-:ثانيا 
صوص      -١ ى الن اء عل ع الإبق ة م سلطة التنفيذي اس ال رتبط برئ ة ي ة الإداري از خاص للرقاب شاء جه ا بإن إم

ن   ام م ذه المه ار ان ه ه ، باعتب ذا التوج ا يتناسب وه ديلها بم ام او تع تش الع ام مكتب المف الخاصة بمه
 .واجية في العمل الرقابي صميم عمل الإدارة ، ويمنع الازد

أو اعتبار مكتب المفتش العام من الهيئات المستقلة التابعة الى هيئة النزاهة ، اي يعد مكتبا لهيئة النزاهة                 -٢
ام         ٥٧في الوزارات ، وفي هذه الحالة يجب ان تعديل نصوص الأمر              بما يتلائم وخصوصية عمل ومه

ا المتواضع ،             هيئة النزاهة باعتبارها رقابة متخصصة بالمسائل      ة ، وبرأين ات جزائي  التي تتضمن مخالف
ضايا التي         هذا الحل يعد أآثر قربا إلى حقيقة عمل مكاتب المفتشين العموميين الحالي وترآيزها على الق

 .تشكل جرائم وفق قانون العقوبات العراقي ،أآثر من غيرها 
ة             في جميع الأحوال ، نرى ان هناك ضرورة ، لدراسة الموضوع بشكل              ل مختصين ، في هيئ ستفيض من قب م

راء مختصين ،                 النزاهة وديوان الرقابة المالية ومن المفتشين العموميين ومستشارين ومجلس شورى الدولة وخب
في ورشة عمل تعقد لهذا الغرض ، خاصة وان قانون المفتشين العموميين هو قيد التشريع في الوقت الحاضر ،   

  .بشكل يخدم العمل الإداري في العراق وتقدم توصياتها وفق أسس علمية و
 *******************  

  اخبار قضائية
  

  استحداث وحدة للرسوم والأمانات في مرآز آل محكمة استئناف



 ٥٣

، ولغرض ١٤/٩/١٩٨٨في ) ٧٤٧(رقم ) المنحل(من قرار مجلس قيادة الثورة ) رابعاً(استناداً لأحكام الفقرة 
الصادر في ) ٢٠١٠/إحصاء/١٧(اء الأعلى بالأمر الإداري المرقم تأمين حسن سير العمل قرر مجلس القض

 استحداث وحدة للرسوم والأمانات في مرآز آل محكمة استئناف تتولى استيفاء الرسوم ٢٠/٤/٢٠١٠
والأمانات الخاصة بالهيئة الاستئنافية ويكون ارتباطها بشعبة الرسوم والأمانات الخاصة بالهيئة الأستئنافية 

  .٢٠/٤/٢٠١٠اطها بشعبة إدارة الهيئات واعتباراً من ويكون ارتب

******  

  إدانة متهمة والحكم عليها بالسجن المؤبد
م       ) ٢٠١٠ /١ج/ ٣٠٩(قررت  محكمة الجنايات المرآزية في بغداد بالدعوى المرقمة           ة واحدة والحك ادانة متهم

ا           ٣ و ١/انية    وبدلالة المادة الث    ١/ؤبد استنادا للمادة الرابعة     عليها بالسجن الم   انون مكافحة الارهاب لقيامه  من ق
ة                         م بغي ا له ق اغوائه يهم عن طري ل عل وبالتعاون مع بعض المجاميع الارهابية بجذب بعض الاشخاص والتحاي

اريخ                        ه بت ذآر ان ا ، وي رتبط به ه الجماعة التي ت ابي التي تهدف الي  وفي  ١٧/٤/٢٠٠٩قتلهم تنفيذا لمخطط اره
س  ت ال ة الق ضاء المقدادي ن العناصر     ق ا م ا آونه ات بحقه وفر معلوم ة لت ى  المتهم بض عل صة الق لطات المخت

ا مع بعض الم                            ل قاضي التحقيق اعترفت بتعاونه ا من قب دوين اقواله ا وت اميع  الارهابية ، وبعد التحقيق معه ج
  .ـاب جريمتها الارهابية بغية ارتك

******  
  ايضاح الى وسائل الاعلام

صادر في          على مانشرته جريدة   اًرد     ين فرحان جيجو             ١٩/٤/٢٠١٠ العراق  بعددها ال سيد ام سان ال ـى ل  عل
ى  د ال ل     (مايفي ل توصل الكت ن اج صود م به مق ون ش ائج الطع ـن نت لان عــ ة الاع ة الاتحادي اخير المحكم ان ت

  ).السياسية الى توافقات المرحلة المقبلة 
ضائية ان دور ا سلطة الق ز الاعلامي لل ة يوضح المرآ رة وللحقيق ه في الفق ة المنصوص علي ـة الاتحادي لمحكمـ

ضائية                     ) ٩٣(من المادة   ) سابعآ( أة الق ى الهي ة ال ـت في الطعون المقدم د الب من دستور جمهورية العراق يأتي بع
ستقلة                           ا الم انيده من المفوضية العلي اريخ وصول الطعن واس ام من ت المشكلة من محكمة التمييز خلال عشرة اي

ة                       للانتخابات ، وبعد   ة الاتحادي ى المحكم الها ال ولى ارس ا التي تت ى المفوضية العلي ائج الطعون ال ك ترسل نت  ذل
  .مــن الدستور المشار اليها انفا  ) ٩٣( من المادة ) سابعا ( العليا لتطبيق احكام الفقرة 

  مع التقدير ..  في اول عدد يصدر   نرجو نشر هذا الايضاح في جريدتكم
   
                                                               القاضي                  

                                                                           عبد الستار بيرقدار
                                                     المشرف على المرآز الاعلامي للسلطة القضائية 

                                                                         ١٩/٤/٢٠١٠  
******  

  تشكيل محكمة أحوال شخصية في ذات السلاسل

من قانـون التنظيم القضائي المرقــم ) ٢٦(بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لإحكام المادة    
 قرر مجــلــس القضاء ٢٠٠٤لســنة ) ١٢(ام القسـم السابـع من الأمــر رقـــم  بدلالــة إحكــ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(

الكرخ /ترتبط برئاسة محكمة استئنـاف بغداد) محكمة الأحوال الشخصية في ذات السلاسل (الأعلـى تشـكــيل 
 والـحـرية الاتحــادية وتنــظر هذه المحكمة بالدعاوي والمعاملات الخاصـة بسكان مناطـــق ذات السلاسل

الأعلــى أن السياق نـفســـه أوضح مصـدر في مجلس القضاء والدولعي وحـي الجوادين والجكوك وفــي 
محكمة الأحــوال الشخــصيــة فـــي الكاظمية تــنــظر بالــدعاوي والمعاملات الخاصة بسكـــان مناطق 

قــضاء التاجي والنواحي التابعة لــه سبع البور مـــرآز قـــضاء الكاظمية، ومنطــقتي حـي السلام والعطيفية و
  .والمحاميات وشاطي التاجي

******  
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  محكمة جنايات نينوى تصدر حكماً بالإعدام
تهم                  ى الم ى الموت عل ادة      ) م.ج.س(أصدرت محكمة جنايات نينوى قرار حكم بالإعدام شنقا حت ام الم ا لأحك وفق

شرطة             ٢٠٠٥ لسنة) ١٣(من قانون مكافحة الإرهاب رقم      ) ٤/١( ا ال ل المجني عليهم ة قت  لقيامه بارتكاب جريم
ا إن أوراق    مي، علم ا الرس ة واجبهم اء تأدي ة الموصل أثن ي مدين ور ف ي حي الزه ة ف يدتي الجميل احة س ي س ف
م   ي الحك ه إن يطعن ف ا إن ل زا آم م تميي ي الحك ة للنظر ف ز الاتحادي ة التميي ى محكم ا إل دعوى سترسل تلقائي ال

   .دى محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكمالصادر عليه ل
******  

  اعتصام نقابة الصحفيين أمام دار العدالة في الناصرية
سيد ال   تقبل ال ن ال  اس د م ة وف ار الاتحادي تئناف ذي ق ة اس يس محكم البقاضي رئ صمين المط ين صحفيين المعت

اد المع ضرورة إيج ي    الب ر ف رك اث ر يت ذا الأم ون ه ضائية آ ات الق ن المطالب صحفيين م ة ال ة لحماي ة القانوني ج
  .نفوسهم يمنع بعض الصحفيين من ممارسة نشاطهم

ة في   بة الصحفيين ف    جاء ذلك بعد الاعتصام الذي إقامته نقا  رع ذي قار أمام المدخل الرئيس لمجمع دار العدال
حيث دى محكمة بداءة  الناصرية ضد رئيس موقع شبكة أخبار الناصرية         ل ة على اثر الدعويين المسجلة    الناصري

دد من اللافتات تطالب بوقف الملاحقات القضائية للصحفيين الذين يقومون بنشر مقالاتهم في الصحف             رفعوا ع ـ
  .والمواقع الالكترونية ينتقدون فيها الدوائر الرسمية
ذه             ان ه ة ب ستطيع الخ          من جهته بين السيد رئيس المحكم ة      الرئاسة لا ت دعاوى المقام إجراءات ال ام   وض ب  أم

ه لا يمكن             محكمة بداءة الناصرية آ ـ    ة القضاء وان وانين المعم ـ      ون الأمر يمس بحيادي ام الق ا   بموجب أحك ول به
ة               فض أي دع  ر واطنين آأشخاص أو مسؤولين وان إجراءات التقاضي مكفول ل الم ة من قب وى أو شكوى مقدم

ع ب ا للجمي م الق  ـ  حك صدر م ي ت ـرارات الت ام والق ن    نون وإن الأحك رق الطع عة لط ضاة خاض سادة الق ل ال ن قب
وا ان                . المنصوص عليها قانوناً   من جهة أخرى  بين الوفد شكره وامتنانه لهذه الـرئاسة على حسن الاستقبال وبين
ه   صد ب صام لا يق  ـ  الاعت ضائية ف سلطة الق ى ال اءة إل ه   الإس صود ب ا المق ة وإنم ى  ي المحافظ الة إل صال رس إي

  .المسؤولين والمواطنين بتضامن جميع الصحفيين مع زملائهم في المهنة الذين حرآت بحقهم الدعاوى المدنية
******  

   مليون دينار١٤٥السجن سبع سنوات لموظف بتهمة اختلاس 

فظة حكمها بحق احد منتسبي تربية محا) ٢٠١٠/ج/٢٩٧(أصدرت محكمة جنايات ذي قار بالدعوى المرقمة 
من قانون العقوبات والحكم عليه بالسجن لمـدة سبع ) الشق الأول/٣١٦(ذي قار وتجريمه وفقاً لأحكام المادة 

مائة وخمس وأربعون مليون ) ١٤٥٦١٣٠٠٠(سنوات لارتكابه جريمة استغلال وظيفته واختلاسـه مبلغ قدره 
محافظة ذي قار آونه مدير شعبة الرواتب دينار وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار من المديرية العامة لتربية 

من قانون العقوبات عن جريمة تزوير قوائم ) ٢٨٩(ومؤتمن على صرف الرواتب آما تم تجريمه وفق المادة 
لمذآور وإرجاعه إلى خزينة الرواتب الموحدة، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمت المتهم المدان بتأديته للمبلغ ا

  .الدولة

******  
  نون الانضباط العام واختصاصاتهنظرة على قا

ين                    ة ب د العلاق تعد القوانين الإدارية إحدى الوسائل المهمة في تنظيم سير وعمل مؤسسات الدولة وآذلك في تحدي
ستغني عن قواعد                         ر لا ي ه أو آب الموظفين ومرؤوسيهم ومن المسلم به أن آــل مجتمع إنساني مهما صغر حجم

ـدد العلاق       ة          إدارية تنظم شؤونه وتح سلطات الحاآم ين ال ه وب ا بين ضباطية        .ات فيم سيط الإجراءات الان ولأجل تب
سيير     ضمان ت ررة ل ات المق رض العقوب ة لغرض ف صلاحيات اللازم دوائر ال اء ال نح رؤس سم ولم رعة الح وس
ك                       وا بتل ذين عوقب ل الموظفين ال أجهزة الدولة تقرر إنشاء مجلس انضباط عام للنظر في الشكاوى المقدمة من قب

ة   ال ام وهي عقوب ة والقطاع الع ضباط موظفي الدول انون ان ة من ق ادة الثامن واردة بالم ات ال لفت النظر، ( عقوب
م          ) الإنذار، قطع الراتب، التـــــوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل           ديل رق انون التع م صدر ق ث

سنة ) ٥( ديلات  ٢٠٠٨ل ضمن بعض التع ات م (  وت ل بعض العقوب ل أي جع ع  ( ث ذار، قط ـر، الإن ت النظــ لف
وبيخ وإنقاص                    الراتب بدون تحقيق إداري الاستجواب فقط        ات الت ى التحقيق الإداري في عقوب د عل في حين أآ
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ة  ل الدرج ب وتنزي خ... الرات رئيس    ) ال ة أعضاء ال ن ثلاث ألف م أة تت و هي ام ه ضباط الع س الان ث أن مجل حي
ون           والعضو الأيمن والعضو الأيسر وآل واحد   ا يكون ا م ل وغالب الوريوس في الأق ى شهادة بك نهم حاصل عل  م

ا    واردة فيه ات ال ة أي العقوب ادة الثامن ي الم ا ف ضايا المنصوص عليه ي الق ام ينظر ف دع ع شار وم ة مست بدرج
قلمية وإدارية والمدعين الذين يحضرون جلسات المرافعة أو وآلائهم وآذلك المدعي عليه وقد يمثلهم         وملاآات  

ل     المو صلاحيات ويعم دعوى وال ة أو خاصة حسب ال ة عام ة بموجب وآال ر الدول ي دوائ ون ف ون الحقوقي ظف
م        مجلس الانضباط على     انون رق سنة   ) ١٤(وفق ق القرار      ١٩٩١ل صادر ب تنادا   ٢١/٥/١٩٩١في   ) ١٤٤( ال  اس

رة     رقم                 ) ا(لأحكام الفق سابق الم ين في الدستور ال ة والأربع ادة الثاني سنة   ) ٦٩(من الم د المجلس     ١٩٣٦ل  وينعق
ه أو أحد أعضاء             ه احد نواب رئيس أن ينيب عن ة ولل برئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدول

ى الموظف                      .المجلس ا وإجراءات فرضها من المسؤولين عل ات وأثاره ام بالعقوب ويختص مجلس الانضباط الع
ين والأنظمة أو تعليمات الخدمة والقواعد لكل دائرة        حسبما ورد في المادة الثامنة المذآورة آنفاً وهنا حسب القوان         

اً ولا                     . رسمية أو شبه رسمية    ة نهائي ة الموظف عن الوظيف شروط الموضوعية لتنحي أما العزل فيتم على وفق ال
ة                 ه في جناي م علي راً أو حك يجوز أعادة توظيفه في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراآي إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطي

ئة  م       ناش ذه أه رى ه رة أخ صل م ستوجب الف لاً ي ب فع ه فارتك د توظيف م أعي صل ث ب بالف ه أو عوق ن وظيفت ع
ت    شكلة تثب ة م ة قانوني ن لجن ق إداري م راء تحقي د إج ة إلا بع دائرة أي عقوب ات ولا يجوز أن تفرض ال العقوب

د                . تقصيره ى مجلس الانضباط بع رة  وفي استطاعة الموظف الطعن بالعقوبة الوارد ذآرها إل ا من   ) ٣٠(فت يوم
وغالباً ما يكون هناك لبس أو خلط بين محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام إلا               .تاريخ فرض العقوبة  

ام                      ز أم ابلاً للتميي انه لا توجد علاقة بينهما إلا في حالة الطعن بالقرارات التي يصدرها المجلس فيكون قراراها ق
ا بخصوص القضاء الإداري               .الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة     ة إم  ويصدر على وفق قانون المرافعات المدني
ع موظفي       ) قانون الانضباط العام    (  هذا القانون     وان.فينظم عمله مجلس شورى الدولة     تسري أحكامه على جمي

ام                  إلا إذا   الدولة والقطاع العام ولا تخضع له القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقضاة وأعضاء الادعاء الع
ه            ق أحكام وانينهم نص يقضي بتطبي ام مع                 . وجد في ق دون عضو الادعاء الع ضباطية ب أة الان ستكمل الهي ولا ت

  .مراقبة تنفيذ القرارات الصادرة منها
******  

  إعادة تشكيل محاآم التحقيق: مجلس القضاء الأعلى

 الأعلى إعادة تشكيل محاآم التحقيق  قرر مجلس القضاءإعادة تشكيل محاآم التحقيق: لىمجلس القضاء الأع   
 بغية تنسيق العمل   وتوحيد عملها مع محكمة التحقيق المرآزية الثانية الكرخ/في رئاسة محكمة استئناف بغداد

الإداري في المحكمتين المشار إليهما وتوحيد العمل القضائي اختصاراً بالجهد والوقت ومراعاة التخصص 
 بدلالة ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) أولاً/٣٥(حكام المادة المهني والمكاني واستناداً لأ

 حيث تم إعادة تشكيل محكمة تحقيق الكرخ ومقرها قصر ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(أحكام القسم السابع من الأمر رقم 
 البياع ومقرها العدالة في الكرخ ومحكمة تحقيق الكاظمية ومقرها أيضاً قصر العدالة في الكرخ ومحكمة تحقيق

محكمة تحقيق البياع الحالي وتختص هذه المحاآم بالنظر بالجرائم آافة حسب الاختصاص المكاني لكل 
ومن الجدير بالذآر أن رئاسة الادعاء العام تتولى توزيع أعضاء الادعاء العام على محاآم التحقيق .محكمة

  .المذآورة أعلاه

******  
  نبذة عن جمعية القضاء العراقي

ز أواصر التضامن والإخاء             ٢٠٠٦عية القضاء العراقي هي رابطة قضائية تأسست عام         جم ا تعزي  الغرض منه
ة باستقلال              ع الجمعي سيرة استقلال القضاء، وتتمت بين القضاة وأعضاء الادعاء العام ورعاية مصالحهم ودعم م

ستقلة        صورة م ة ب ر المنقول ة وغي وال المنقول ك الأم ق تمل ا ح الي وإداري وله ذ   م شيوع لتنفي ه ال ى وج أو عل
دافها دف        .أه دين وته ة والمتقاع ي الخدم ستمرين ف ام الم اء الع ضاء الادع ضاة وأع ن الق ضاؤها م ون أع ويتك

ى                        ة للقضاء عل ة العام ذلك ترسيخ الولاي دخل في شؤونه وآ الجمعية إلى تعزيز مبدأ استقلال القضاء وعدم الت
لى تمتع القاضي وعضو الادعاء العام بالحصانة القضائية والعمل          الأشخاص الطبيعية والمعنوية آافة والتأآيد ع     

م  سكن الملائ وفير ال شية وت ستوى المعي ع م ى رف ل   عل داد البحوث الدراسات لتطوير العم ساهمة بإع م والم  له
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شاء                     ى إن ة إل سعى الجمعي ؤتمرات وت القضائي وآذلك نشر الثقافة القانونية من خلال عقد اللقاءات والندوات والم
ة             ب ة الاتحادي صادرة عن المحكم رارات ال ة والق ة العراقي نك للمعلومات يتضمن التشريعات التي أصدرتها الدول

شأن   ذا ال ى به ضاء الأعل ة مجلس الق ن تجرب تفادة م ة والاس صفتها التمييزي ة ب ز الاتحادي ة التميي ا ومحكم . العلي
ة                   يس وستة أعضاء أصليين وثلاث ة من رئ الاقتراع          ويتألف مجلس إدارة الجمعي ه ب تم انتخاب اط وي أعضاء احتي
ويشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس أن       .العام السري آل سنتين ويتم انتخاب الرئيس ونائبه من أعضاء المجلس          

ه                       يكون عضواً أصلياً في المجلس وأمضى في القضاء أو الادعاء العام مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ويخول
ة لأعضائه        .تهالمجلس ببعض أو جميع صلاحيا     ة والمهني ة والإداري ويختص مجلس الإدارة بإدارة الشؤون المالي

بهم        ع                .وتعيين الموظفين الإداريين والماليين وسواهم وتحديد روات ألف من جمي ة فهي تت ة للجمعي أة العام ا الهي أم
ساب ال       صديق الح ة وت س إدارة الجمعي ال مجل شة إعم تص بمناق جلاتها وتخ ي س سجلين ف ضاء الم ائي الأع نه

ال والبت               للميزانية وإقرار الميزانية الجديدة التي يعدها المجلس للسنتين المقبلتين وآذلك النظر في جدول الإعم
ام                             نتين وخلال العشرة أي رة آل س اً م ا اعتيادي ة اجتماع أة العام د الهي فيها وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعق

  ـ:د اجتماعاً غير اعتيادي في إحدى الحالتين الآتيتينالأولى من شهر آذار من السنة ويجوز لها أن تعق

  .ـ بقرار من مجلس الإدارة١

  .من الأعضاء المسجلين على أن يذآر سبب دعوة الهيئة العامة للاجتماع % ١٠ـ بطلب ٢ 

******  
  

 
  الإعدام لمدان لانضمامه إلى عصابة إرهابية

و  ) ح . ش . ع  (حكمت المحكمة الجنائية المرآزية الكرخ على  المتهم    ى الم ادة   بالإعدام شنقا حت تنادا للم ت اس
  من القانون مكافحة الإرهاب لانتمائيه إلى عصابة إرهابية تهدف           ٧،  ٣ ،   ١/ وبدلالة المادة الثانية    أ    / الرابعة    

ه أث                         ك خلال اعتراف ة جاء  ذل ادي للمجموعات الإرهابي دعم الم ه ال اء  إلى زعزعة امن واستقرار البلاد وتقديم ن
م ضبط مجموعة        . التحقيقات وبحضور المحامي المنتدب وعضو الادعاء العام ومحضر ضبط الأسلحة               ا ت آم

  .من الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة في داره 
   .ومن الجدير بذآر أن هذا الحكم خاضع للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية 

******  
  م لمدان بجريمة خطف وقتلالإعدا: المحكمة المرآزية 

ى             نقاً حت دام ش ين بالاع ى احد المتهم ة عل ا الثاني داد بهيئته ة في الكرخ بغ ات المرآزي ة الجناي اصدرت محكم
ة          ادة الرابع ام الم ة        / الموت وفق احك ادة الثاني ة الم م            من   ٨ ،١/ أ وبدلال انون مكافحة الارهاب رق سنة  ١٣ ق  ل

  .لماً بأن هذا الحكم خاضع للتمييز الوجوبي امام محكمة التمييز الاتحاديةع.  لقيامه بعملية خطف وقتل ٢٠٠٥
******  

  ٢٠١٠التقرير الإحصائي للفصل الأول من عام : مجلس القضاء الأعلى
ي    رة ف صل الأول للفت ى  للف ضاء الأعل س الق ر الإحصائي لمجل ي التقري ة ٢٠١٠ /١ / ٢ورد ف  ٣ / ٣١ ولغاي

دعاو     ٢٠١٠/ دد ال ي                  إحصائية بع غ المجموع الكل ا حيث بل ة حسب هيأته ز الاتحادي ة التميي ي المحسومة لمحكم
  %.٥٠لتكون نسبة الحسم ) ١٢٥١٨(دعوى من أصل ) ٦٢٨٨(للدعوي المحسومة لجميع هيأتها 

   %. ٨٣فتحتل بذلك هيأة الأحوال الشخصية الثانية المرتبة الأولى بنسبة حسم والبالغة 
دعاوي المحسومة              أما هيأة الأحداث فتحتل المرت     ة حيث بلغت عدد ال ) ٦١٧(دعوى من أصل       ) ٤٤٥(بة الثاني

   %.٧٢بنسبة حسم 
ا        ع هيأته دعاوي المحسومة لجمي ي لل غ المجموع الكل ام  بل اء الع ق بإحصائية رئاسة  الادع ا يتعل ) ٣١٦٣(وفيم

   %.٩٩بنسبة حسم ) ٣١٨٨(دعوى من أصل 
  %.١٠٠ة الأحداث المرتبة الأولى بنسبة حسم والتي بلغت حيث احتلت الهيأة العامة وهيأة الجنايات وهيأ
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ة       تئناف الاتحادي اآم الاس ات مح ى رئاس ة عل دعاوي المعروض الي ال غ إجم سه بل سياق نف ي ال ) ٢٤٧٠٦٦(وف
  .دعوى) ١٧٨٢٩٥( دعوى تم حسم منها 

   %.٨٥البالغة  فقـــد احتلت رئاسة محكمة  استئناف الديوانية الاتحادية المرتبة الأولى بنسبة حسم و
سبة    ) ١٣٣٤٧(دعوى من مجموع المعروض     ) ١١٢٦٣(أما محكمة استئناف ذي قار فقد حسمت         دعوى لتبلغ ن

   %.٨٤الحسم 
   % .٨١أما المرتبة الثانية فقد احتلها آل من رئاسات استئناف النجف ونينوى بنسبة حسم 

   % .٧٨لرابعة بنسبة حسم فيما احتلت رئاسات استئناف البصرة الاتحادية والمثنى المرتبة ا
واع المحاآم            حيث بلغت   . ومن جانب أخر أشار التقرير إلى مجموع الدعاوي المعروضة والمحسومة حسب أن

واد الشخصية                 % ١٠٠نسبة حسم محاآم الاستئناف بصفتها التمييزية        سبة حسم محاآم الم  ٨٣في حين بلغت ن
 .%  

انون الع     شمولين بق يل الم ر تفاص ح التقري ا أوض م   آم شمولين رق ر الم و وغي سنة) ١٩(ف ن  ٢٠٠٨ل رة م   للفت
  .٣١/٣/٢٠١٠ ولغاية ٢/١/٢٠١٠

من ضمنهم عدد المسجونين الصادر قرارات حكم بحقهم وعدد ) ٢٢٢٨(حيث بلغ عدد المشمولين بالقانون 
لمتهمين لقبض عليهم والمشمولين بالقانون واالمكفلين وعدد الموقوفين المشمولين بالقانون والذين لم يلـق ا

  .ذلك المستقدمون المشمولينلين بالقانون وآر مصيرهم والمشموالمرجأ تقريـ
******  

  احكام بالاعدام والسجن المؤبد على مدانين
ة                     دعوى المرقم دام     ) ٤/٢٠٠٩ج/٢٥٤٠(      أصدرت المحكمة الجنائية المرآزية في الكرخ بال ا بالإع حكم

ادة مدان عن ثلاث جر ) ٣(والسجن المؤبد على     الأمر    ) ع . ج ق/أ_ ٤٠٦/١ (    ائم وفق الم ة ب ات المعدل عقوب
ا بحوزتهم من            ٢٠٠٤ لسنة   ٣رقم   ى داره وسرقة م  وذلك عن جريمة  قتل المجني عليه وابنته بعد هجومهم عل

ة                           ات إلا إن الإسعافات الأولي دة طعن وا الزوجة ع ل الزوجة حيث طعن وال وشروعهم بقت مصوغات ذهبية وام
  . فاتها حالت دون و

صادرة من                           رارات ال ة الق ررت تصديق آاف ة ق ز الاتحادي ة التميي ومن الجدير بالذآر أن الهيئة العامة في محكم
  .المحكمة 

******  
  دورة للصحافة والأعلام للعاملين في القضاء

م دور ا                     انون في العراق دورة تخصصية في الصحافة لفه يادة الق لأعلام    أقامت بعثة الاتحاد الأوربي لدعم س
  .في المجتمعات الديمقراطية ومعرفة مختلف مهامها

سم الإعلام  في مجلس القضاء                                   سبي ق ضاة ومنت يد عدد من الق دق الرش دورة التي أقيمت في فن وشارك في ال
بي تضمن محاضرات    يالأعلى لمدة ثلاثة أيام تعرفوا خلالها على قانون السلوك الإعلامي من خلال برنامج تدر             

  . عمل لخبراء أجانب متخصصين في مجال الأعلام والقضاء ومناقشات وورش
******  

  السجن المؤبد لبعثيين

بالسجـن ) ٢/٢٠١٠ج/٥٩٢( قـرار الحكم بالدعوى المرقمة  أصدرت المحكمة الجنائية المرآزية في الكرخ
زب البعث  انتمائهم إلى حة بتهم )ح.ع.م( و) ع.ن.ب( و) ق. غ.ف ( و) ج.م.ل ( المؤبد علـى المتهميـن

  . المنحل وتأسيس جيش الراشدين
جاء ذلك خلال اعترافاتهم الصريحة في التحقيق والمحاآمة بانتمائهم إلى الحزب ومحاولة إعادة نظام الحكم  

  .إلى حزب البعث
ومن الجدير بذآر أن قسم من المتهمين أعلاه هم أعضاء سابقين في الجيش العراقي السابق والقسم الأخر   

 للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز  ، علماً أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع الجيش الحاليمنهم في 
  .الاتحادية

******  
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  الإعدام لمدان بتهمة الإرهاب 
  

دان                     ى الم دام عل م بالإع ع . ب(    أصدرت محكمة الجنايات  المرآزية فـي الكرخ  بهيئتها الثانية   قــــرار حك

ة        ١/المادة الرابعة   وفق إحكام   ) ج  .  ادة الثاني ة الم م       ٨،٦،٣،١ وبدلال انون مكافحة الإرهاب رق سنة  ١٣ من ق  ل

سفارة الروسية حيث تعززت قناعة                    ٥ عن جريمة اختطاف وقتل      ٢٠٠٥ املين في ال روس الع  من الموظفين ال

ات المتواجدة في      المحكمة بان المتهم قد ارتكب ما نسب أليه عن جريمة بشعة بحق الهيئات الدبلوماسية وال                جالي

البلاد وبقصد إرهابي وإجرامي الهدف منه أجبار الدول الأخرى على سحب سفاراتها وبعثاتها من العراق وهو                  

ى         احد الأهداف التي تسعى التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة الذي ينتمي إليه المتهم إلى تحقيقها إضافة إل

م                 بشاعة الجريمة المتمثلة بقتل خمسة     رة أخرى ومن ث سكين م  أشخاص باستخدام السلاح الناري مرة والذبح بال

  . قطع رؤوس الضحايا ورميها في النهر 

  .ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن تمييزاً أمام محكمة التمييز  الاتحادية 

******  
  الإعدام لمتهم لقيامه بقتل عائلة آاملة

ة في الكرخ         أصدرت ا   تهم           / لمحكمة الجنائية المرآزي ى الم م عل ة حك ا الثاني نقاً    )  م  . أ. ح  ( بهيئته دام ش بالإع
ة         ة        / حتى الموت وفق أحكام المادة الرابع ادة الثاني ة الم م      ٣ و ١/ ا  وبدلال انون مكافحة الإرهاب رق  ١٣ من ق

سنة  ة وإص ٢٠٠٥ل ن زوج و زوج ة م ة متكون ل عائل ة قت ه بجريم ذا  لقيام اء ه ة ، ج ا بإصابات بالغ ابة ابنتهم
اًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً أن               القرار بعد الاعتراف الصريح للمتهم بالجريمة وانتمائه إلى مجموعة إرهابية تابعة إلى تنظيم القاعدة ، علم

  .   هذا الحكم هو حكم ابتدائي خاضع للطعن تمييزاً أمام محكمة التمييزالاتحادية 
*******  

****  
*  

  
  
  

  
   
  
  
 

 
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                                                                      




